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   البحث خلاصة

  

تدور فكرة البحث حول تنفيذ احكام التحكيم التجاري ذات الطابع الدولي، إذْ إن الأصل هو تنفيذ حكم                 

من جانب الأطراف بعد صدوره، ولكن قد يرد على هـذا الأصـل             ) طوعي(التحكيم بشكل رضائي    

ا يستوجب تدخل القضاء    استثناء معين يتمثل بامتناع احد الأطراف عن التنفيذ او تقاعسه عن ذلك مم            

خصوصاً وان الموقف العراقي غير واضح من تلك المسألة، فعلـى           . في عملية تنفيذ احكام التحكيم      

الى امكانية حسم ما ينشأ عنـه       ) ٢٠٠٦(لعام  ) ١٣(الرغم من اشارت قانون الاستثمار العراقي رقم        

لنسبة لتعليمـات تنفيـذ العقـود    من منازعات عن طريق اللجوء الى التحكيم الدولي، وكذلك الحال با         

الصادرة عن وزارة التخطيط فقد اجازت اللجـوء الـى التحكـيم            ) ٢٠٠٨(لعام  ) ١(الحكومية رقم   

الدولي في حالة نشوب نزاع بين الجهات المختصة في العراق والطرف الأجنبي المتعاقد معهـا، إذْ                

هات الأجنبية وقد ضمنت تلـك العقـود       أبرمت العديد من الوزارات العراقية كثيراً من العقود مع الج         

شرط اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوء النزاع بينهما، وقد اختارت قوانين أجنبيـة مختلفـة                 

للتطبيق على موضوع النزاع كالقانون الانكليزي والسويسري، كما اختارت جهات أجنبية للفصل في             

لقاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغيرها،      النزاع كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز ا       

ومع ذلك فلم تبين الآلية الاجرائية المتبعة في حالة صدور احكام تحكيمية بناء على تلك العقود بحيث                 

لم تبين كيفية تنفيذها داخل العراق عند صدورها في الخارج، وهذا كله مع عدم وضـوح نـصوص          

المتعلقة بالتحكيم فهل تسري على التحكيم      ) ١٩٦٩(لعام  ) ٨٣(رقم  قانون المرافعات المدنية العراقي     

الدولي ام تقتصر على التحكيم الداخلي، وكذلك الحال بالنسبة لقانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في               

فان نصوصه هي الأخرى مختلف فيها بشان مدى شـمولها لتنفيـذ          ) ١٩٢٨(لعام  ) ٣٠(العراق رقم   

  .لية او اقتصارها على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبيةاحكام التحكيم الدو
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وهذا ماقد يدفع الدولة الى التمسك بالحصانة في مجال التحكيم سواء كانت الحصانة القضائية للدولـة         

والمتمثلة بعدم الخضوع لقضاء اخر غير قضائها الوطني، او الحصانة ضد التنفيذ أي عـدم تنفيـذ                 

  .حكم التحكيم الصادر ضدها

  
  المقدمة

  
 الثمرة الحقيقية للتحكيم تنتهي بصدور الحكم الذي يصل إليه المحكمون وهذا الحكم لن يكون                نإ     

له أي قيمة قانونية أو عملية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ ، ولعـل نجـاح نظـام                  
تضح من خـلال تنفيـذ أحكـام       تسليم بأفضليته لحل المنازعات ذات الطابع الدولي ي       الالتحكيم ككل و  

، فليس هنالك أهم من أمكانية تنفيذ الحكـم خاصـة فـي              خارج الدولة التي صدر بها الحكم      التحكيم
  .التحكيم يقاس بمدى تنفيذ أحكامهالمجال الدولي إذ أن نجاح 

 ـ                    وة ويعرف تنفيذ حكم التحكيم بأنه العمل الذي يمنح بمقتضاه احد قضاة الدولة لحكم التحكـيم الق
 بتنفيـذه  يتخذه طرفا النزاع فأما أن يقومـا   ، ويتوقف تنفيذ حكم التحكيم على الموقف الذي         )١(التنفيذية

أمـا  ) اختياريا  ( متى اتفقا على ذلك بعد أن يتأكدا من صحته ويكون قبول المحكوم عليه بتنفيذه ودياً     
ليـه إلـى المحكـوم لـه     ، بحيث يتمثل القبول الصريح بخطاب يوجهه المحكوم ع       أو ضمناً  صراحةً

ويستخلص القبول الضمني من ظروف الحال التـي         ،نفيذ الحكم أو عدم عزمه الطعن به      باستعداده لت 
أما إذا رفض أو تباطأ في التنفيـذ  ،ر عن إرادة واضحة وموكدة للتنفيذتدل على أن هذا القبول قد صد 

عـن طريـق الجهـات القـضائية     لتنفيذ الجبري   ل لطرف المحكوم له إلا اللجوء    فان لا طريق أمام ا    
س له   الذي يصدر عن هيئة التحكيم لي      حكماللصيغة التنفيذية على الحكم لان      المختصة وذلك بإضفاء ا   

  .قوة تنفيذية في اغلب الدول
بعضها ينظم ذلك مـن خـلال قـانون         ف  بموجب قوانينها  محكيتوتنظم الدول مسألة تنفيذ أحكام ال         

خاصة بالتحكيم مع الأخـذ بنظـر الاعتبـار    قوانين  الأخر من خلال  يما ينظمها البعض    المرافعات ف 
 يرجع اغلبهـا امـا الـى        تنفيذ حكم التحكيم  هنالك موانع ل  كن بالمقابل   ، ول دوليةالاتفاقيات ال نصوص  
، او الى حالات رفض التنفيذ المنصوص عليها في اغلـب           لدولة بالحصانة في مجال التحكيم    تمسك ا 

 لذا سنبين ذلك من خلال الاشاره الى موقف القانون العراقي           .ةيفاقيات الدول التشريعات الوطنية والات  
وسكسوني من   ذات الاتجاه الانكل   ، والقوانين  من جهة  عض القوانين ذات الاتجاه الاتيني    بالمقارنة مع ب  

  -:ية ووفق الخطة الات.جهة اخرى
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  آليات تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي/ المبحث الاول    
  بدون أمر من القضاءتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي / المطلب الاول           

   تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي بأمر من القضاء/المطلب الثاني           
   تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية/المبحث الثاني    

   تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريعات الوطنية/المطلب الاول           
   تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الاتفاقيات الدولية/المطلب الثاني           

   موانع تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي/المبحث الثالث    
  صانة في مجال التحكيم التجاري الدولي تمسك الدولة بالح/المطلب الاول           
  حالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي /المطلب الثاني           
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  المبحث الأول
   الدولي التجاريم التحكيماحكاآليات تنفيذ 

  
 تنفيـذ الحكـم   تتنوع آليات تنفيذ حكم التحكيم تبعا لإرادة الأطراف ففي بعـض الأحـوال يـتم         

 القضاء الوطني فقد يقوم الأطـراف بتنفيـذ   جانبمباشر من  دون الحاجة الى التدخل ال      من التحكيمي
 حيث أن التنفيـذ الطـوعي    .هذا الحكم بشكل رضائي ولا تقوم الحاجة لتدخل القضاء العادي لتنفيذه       

 حكم التحكيم يتمتـع بقـوة   ، وفي حالات أخرى قد يكون     كافة الالتزامات  العام في تنفيذ   يعتبر الأصل 
ولكن بالمقابل فـأن الامـر      . النفاذ المباشر داخل دولة التنفيذ دون الحاجة الى رقابة قضائية داخلية            

يتطلب تدخل القضاء من اجل تنفيذ حكم التحكيم وخاصة في حالة ما إذا امتنـع احـد الاطـراف أو             
  .ي في تنفيذ الحكم التحكيمتعددة المف الدول في اتباع الانظمةتعنت في التنفيذ وهذا مع اختلا

 أمـا الثـاني   ، يكون الاول للتنفيذ بدون امر من القضاء    ،لبينليه سوف نقسم هذا المبحث على مط      وع
  .من القضاءمر أفيكون للتنفيذ ب

  المطلب الاول
   بدون امر من القضاء الدولي التجاريتنفيذ احكام التحكيم

  
اليا من العيوب فان حسن النية التي تـسود منـاخ التحكـيم    عندما يصدر حكم التحكيم ويكون خ       

والمعاملات التجارية الدولية تفترض تنفيذ الحكم برضاء المحكوم عليه دون حاجة الـى أي اجـراء                
 شائع ومتوقـع    روطني ودون أن يطلب الطرف المحكوم له امرا قضائيا لتنفيذ حكم التحكيم وهو ام             

 من جانـب    ، والى جانب ذلك قد ينفذ حكم التحكيم       لتنفيذ الرضائي الات ويطلق عليه ا   في كثير من الح   
 وعليه سنقسم هـذا المطلـب       ،وكأنه حكم صادر من احدى محاكمها الداخلية        بصورة مباشرة  الدولة

 للنفاذ المباشر لاحكام    على فرعين يكون الاول للتنفيذ الرضائي لاحكام التحكيم في حين يكون الثاني           
  .التحكيم

  
  الفرع الاول

  التنفيذ الرضائي لاحكام التحكيم
  

  دون  مـن  أن الطرف الذي يصدر لمصلحته حكم التحكيم في نطاق التجارة الدولية ينتظر تنفيذه                 
لوصول الى حكم ملـزم وحاسـم       ابطاء لان هدف التحكيم كغيره من وسائل تسوية المنازعات هو ا          

اده أن الاطراف ينفذون الحكـم الـذي        ، وعليه فان اتفاق التحكيم يحتوي ضمنا على شرط مف         للنزاع
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 ما تتضمن قواعد التحكيم الدولية النص صراحة على         ، وغالباً )٢(بالنزاع  ويفصل  سيصدر فيما بينهم    
خصوصا في اطار التحكـيم      الى التزام الاطراف بتنفيذه ويظهر ذلك     والطبيعة الملزمة لحكم التحكيم     

سلطات دولة ما لجبـر     للجوء  ال  الى  دون حاجة   من هوجد نوعا من الالتزام الادبي على اطراف      يالذي  
 (عليه قواعد اليونـسترال علـى انـه         المحكوم عليه من اجل تنفيذه ومن الامثلة على ذلك مانصت           

 بالمبادرة الـى تنفيـذه دون       يصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائيا وملزم للطرفين ويتعهد الطرفان         
(   انـه  من قواعد غرفة التجارة الدولية الـى      ) ٢٨/٦(مادة  كما نصت على ذلك ايضا ال      .)٣ () تأخير

يلتزم الطرفان ضمنا نتيجة اخضاع نزاعهما لتحكيم غرفة التجارة الدولية بتنفيذ الحكم الذي يـصدر               
  .) يجوز لهما التنازل عنها قانونا دون ابطاء ويتنازلا عن مباشرة طرق الطعن التي

حكمية ت من الاحكام ال   )%٩٠(سي اظهرت أن حوالي     ؤسلموتوجد احصائيات في مجال التحكيم ا          
 الشخص الذي صـدر حكـم   الصادرة طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية تنفذ بشكل اختياري من قبل          

 ـ       ) الخاص( ، أما في مجال التحكيم الحر        التحكيم ضده  ات فانه من الصعب الحـصول علـى معلوم
ذا النوع من التحكيم اكثر من غيره ، كما يـصعب   التي تحيط بهة بخصوصه وذلك بسبب السري  ةكافي

 وذلك لعدم وجود جهة معينة ترعى شؤونه كما هو الحال فـي             بشانهالحصول على احصائية معينة     
، وبالتالي فان الاحصائيات بشأن ذلك تكون صـعبة وغيـر دقيقـة فـي بعـض                 يسالتحكيم المؤس 

  .)٤(الاحيان
 وبمحض ارادة الطرف المحكوم عليـه بـل أن          ادائما حر  غير أن التنفيذ الرضائي قد لا يكون           

نفذ الحكم مع عدم رغبته في ذلك وبالمقابل فأن هنالك جزاءات قـد             ي ه تؤثر عليه وتجعل   اًهناك امور 
تفرض على المحكوم عليه في حالة عدم التنفيذ الرضائي بحيث تجد تطبيقا لها في اطـار التحكـيم                  

 الاتحادات المهنية والتجارية ومؤسسات      من  اصلاً  مفروضة ت على اعتبار أن هذه الجزاءا     يسسؤالم
 عليه سـنبين   وبناءاً،التحكيم ومن الصعوبة أن نجد عقوبة تطبق في اطار التحكيم الخاص أو الفردي     

  .وجزاءات عدم التنفيذ الرضائي ثانياً،  دوافع التنفيذ الرضائي اولاً
  دوافع التنفيذ الرضائي/ اولا 

  :)٥(فيذ الرضائي في عدة امور منها  تتمثل دوافع التن
 لان عـدم التنفيـذ   ،لمحكوم ضده للشخص اةالتحكيم بشكل طوعي يعد اسهل طريق     ن تنفيذ حكم    إ -١
 العمـل  ، علـى اعتبـار ان   عملياته التجارية المـستقبلية  الدخول في مشاكل تؤثر علىؤدي به الى  ي

 الشخص المحكوم ضده بـل أن هنالـك   التجاري الذي صدر حكم التحكيم بشأنه لا يكون اخر اعمال         
 وبالتـالي  ، أو مع اطراف اخـرى مصلحتهسواء مع نفس الشخص المحكوم ل     عمليات تجارية اخرى    

فأن عدم التنفيذ يمكن أن يمس سمعته التجارية ويؤدي بالاشخاص الاخرين الى عدم التعامـل معـه                 
  .مستقبلاً
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فيذ من جانبه دليلا على وضع مالي سـيئ         ن الطرف المحكوم ضده قد يخشى أن يعتبر عدم التن         إ -٢
  .المعاملات التجارية الدوليةمما قد يسبب له مشاكل في نطاق 

ن لجوء الاطراف الى نظام التحكيم يهدف الى توفير الوقت والجهد والتكاليف الموجـودة فـي                إ -٣
د من الوقـت    نظام القضاء العادي ، وبالتالي فان رفض تنفيذ الحكم يمكن أن يؤدي الى ضياع المزي              

والجهد والنفقات ولن يحصل الطرف الخاسر من وراء عدم التنفيذ سواء تكبد المزيد مـن الخـسائر                
والنفقات خصوصا مع وجود القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التي وجدت اصلا لتنظـيم عمليـة           

 التنفيـذ الطـوعي   طر الـى ضتنفيذ الحكم التحكيمي وتسهيلها وبالتالي فان الطرف المحكوم ضده سي 
  .)٦(باعتباره الطريق الاسهل والافضل من عرض النزاع مرة اخرى امام القضاء

٤- التحكيميـة أو    التي قد تفرضها المراكزجزاءاتلتنفيذ الرضائي هو تفادي ال   من اهم الدوافع ل    عد ي
  .ض تنفيذ احكام التحكيم رفت التجارية على الاطراف التي ستالمجموعا

يذ الحكم من جانب المحكوم عليه يؤدي بدوره الى دفع الطرف الاخر الى اللجـوء                أن رفض تنف   -٥
 وهذا من شأنه أن يؤدي الى افشاء اسرار عملية التحكـيم مـن              ،للقضاء لغرض الحصول على حقه    

 اهم مميزات نظام التحكيم المتمثلـة باعتبـارات         بدوره يتعارض مع  خلال نشرها امام القضاء وهذا      
  .الاطراف عند اللجوء الى التحكيم عليها السرية التي عول

  جزاءات عدم التنفيذ الرضائي/ ثانيا 
  :يأتت عدم التنفيذ الرضائي بما يتتمثل جزاءا

هنالك بعض الجزاءات المعنوية التي تتخذها المؤسسات التحكيميـة التـي           / الجزاءات المعنوية  -١
 وتتمثل  ، في حالة امتناعه عن التنفيذ     ترعى عملية التحكيم والتي تفرضها على الطرف المحكوم ضده        

هذه الجزاءات في نشر رفض التنفيذ وتتمتع هذه الوسيلة بانتشار واسـع فـي اطـار المؤسـسات                  
التحكيمية واتحادات التجارة الدولية فمثلا يوجد مثل هذا النوع في غرفة التحكيم البحـري وغرفـة                

  :)٧(أتي ومن هذه الجزاءات ماي،بولونيةالتجارة في ستراسبورغ وكذلك محكمة التحكيم ال
 نشر اسم التاجر أو المؤسسة التجارية الممتنعة عن التنفيذ في مكان بارز ضمن البناء التي توجـد         -أ

، وهناك مؤسسات تقوم باعداد سجل يمكـن لاي  ية التي تم التحكيم وفقا لنظامها    فيها المؤسسة التحكيم  
  .نفيذ الاحكام التحكيميةعين عن تشخص الاطلاع عليه يتضمن اسماء الممتن

 يتم وضع اسم الشخص الممتنع عن التنفيذ في ما يسمى بالقائمة السوداء بحيث يمكن لاي احـد                  -ب
  .متعامل في مجال التجارة الدولية الاطلاع عليها 

لجأ بعض المؤسسات التحكيمية الى ارسال رسائل في البريد لكل من يهمـه الامـر لغـرض                 ت -ج
  .خص الممتنع عن التنفيذ موقف الشاطلاعه على

  :)٨(أتيايتتمثل الجزءات المادية بم : الجزاءات المادية -٢
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 مـن    أن لغرفة التجارة أو الاتحاد التجاري الذي يعمل فيه الطرف الذي رفض التنفيذ أن تمنعـه                -أ
مـا   في اطار تلك الغرفة أو ذلك الاتحاد مثال ذلك            مستقبلاً  يجري  يمكن ان   الذي اللجوء الى التحكيم  

جاء في العقد النموذجي لبيع الحبوب الذي اعدته اللجنة الاقتصادية الاوربية المنبثقـة عـن الامـم                  
المتحدة بانه يجوز للمدعي عليه أن يعترض على منح تسهيلات التحكيم إذا عرف أن الاخير امتنـع                 

حكـم تحكـيم    اعطاء المدعى عليه الحق في رفض تنفيـذ          وفقا له  عن تنفيذ احكام التحكيم كما يمكن     
  .تحادصادر لمصلحة طرف سبق وان رفض تنفيذ حكم تحكيم صادر تحت رعاية نفس الا

فيذ من بعض المزايا التي يتمتع بها أن هو اعتاد علـى التنفيـذ              ن حرمان الطرف الممتنع عن الت     -ب
  تحكـيم حكـم تنفيـذ أي  بم و ستق)١٩٦٥( لعام   ومن امثلة ذلك أن الدولة الطرف في اتفاقية واشنطن        

 ض حتى تتمكن من الاقتـرا     ) الذي انشأ في ظل الاتفاقية     (خاضع لمركز تسوية منازعات الاستثمار    
  .ميرمن البنك الدولي للانشاء والتع

 الحرمان من كافـة الحقـوق       من ثم التنفيذ في بعض المؤسسات و     تعليق عضوية الممتنعين عن      -ج
ى حرمان الشخص الممتنع من دخول      التي تقدمها تلك المؤسسات وقد يصل ذلك في بعض الاحيان ال          

الاماكن التي تشرف عليها المؤسسة كالبورصة أو سوق تبادل السلع وهذا معمول به في العديد مـن                 
  ).ميلانو ، جنوة( مثل المؤسسات التحكيمية في ايطاليا 

فقد واجهت الجزاءات التي تفرضها هيئـات التحكـيم والاتحـادات المهنيـة              وبالرغم من ذلك       
قادات بشأن مشروعيتها وخاصة إذا كان حكم التحكيم الذي لم ينفذ غير مرتكز على اتفاق صحيح                 انت

ة ، كما أن مثل هذه الجزاءات هي من اختصاص الدولـة وحـدها ولا               بأو جاء نتيجة إجراءات معي    
 ـ                ثلا يجوز لاي جهة استخدام هذا الحق مما يؤدي بالتالي الى عدم مشروعية مثل هذه الاجراءات فم

  .)٩( يتماثل الى حد كبير مع التشهير في القوانين الداخليةعدم التنفيذبن نشر موقف المحكوم عليه أ
 

  الفرع الثاني
  النفاذ المباشر لاحكام التحكيم

  
تقوم فكرة النفاذ المباشر لاحكام التحكيم ذات الطابع الدولي على أن الحكم يعتبر نافذا داخل دولة                    

 القضاء الوطني في تلك الدولة ، بمعنى         الى اعطائه امرا بالتنفيذ من      الحاجة التنفيذ بشكل مباشر دون   
 ،انه يجب معاملة الحكم الدولي وكانه حكم وطني صدر من المحاكم الوطنية للدولة المراد فيها التنفيذ               

التي تضمنت انـشاء   )١٩٦٥(  لعامطن لتسوية منازعات الاستثماروقد جاءت بهذه الالية اتفاقية واشن 
 م هـذا المركـز    وحيث يق ) ICSiD (بــــــوف  مركز لتسوية المنازعات الاستثمارية والمعر    

مـا  بالية فريدة في تنفيذ احكام التحكيم ذات الطابع الدولي مقارنـة            على   فقاً لنصوص تلك الاتفاقية   و
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لاليـة  وقد نصت على هـذه ا      .)١٠(خرى في مجال تنفيذ احكام التحكيم     جاءت به الاتفاقيات الدولية الا    
تعترف كل دولة متعاقدة بـالحكم      (  فاقية واشنطن والتي نصت على انه     من ات ) ٥٤/١(الجديدة المادة   

الذي صدر بناء على احكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو                
 النظام الفيدرالي ضـمان     ، وعلى الدول المتعاقدة التي تتبع     حكما نهائيا صادر من محكمة محليه     كان  

، وان تلتزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكـم نهـائي            لحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية    تنفيذ ا 
  .) من محاكم احدى الدول الفيدراليةصادر 

وبذلك فأن الاحكام الصادرة في اطار هذا النظام تتمتع بميزة النفاذ المباشر أي انها قابلة للتنفيـذ        
قاليم الدول المتعاقدة ولا تخضع للرقابة الداخلية لتلك الدول بل تعتبر بمنزلة الاحكـام القـضائية   في ا 

  .ية للدولة المطلوب فيها التنفيذالنهائية الصادرة من المحاكم الداخل
علـى الطـرف    ( انه  ب) ٥٤/٢(أما عن كيفية التنفيذ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية فقد نصت المادة                 

غب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على اراضي الدولـة المتعاقـدة أن يقـدم                الذي ير 
ا صورة طبق الاصل معتمدة من السكرتير العام الى المحكمة المختصة أو الى سلطة اخرى تحـدده               

  )....الدولة المذكورة بهذا الغرض 
الرقابة القـضائية علـى الحكـم        قد ابعدت القضاء من       من الاتفاقية ذاتها   )٥٢/١( كما أن المادة       

التحكيمي الصادر عن المركز وذلك عندما اقرت المراجعة الداخلية للحكم وذلك عن طريـق هيئـة                
 ، وبذلك فأن حكم تحكيم المركز الصادر وفقا لهذه          )١١(تحكيمية جديدة تشكل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية      

لمحاكم الوطنية يقتصر فقط على المساعدة فـي     الاتفاقية يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدورة وان دور ا        
 حتى لو كان ذلـك علـى         الحكم تنفيذثم فلا يجوز لها الاعتراض على       من  الاعتراف بهذه الاحكام و   
  .)١٢(اساس مخالفة النظام العام 

وقد ذهب القضاء الفرنسي بخصوص تنفيذ حكم صادر عن المركز عندما قرر انه لايجوز تذييل                   
مع عـدم امكانيـة     ( ارة  ب القضاء الفرنسي كما فعلت المحكمة الفرنسية المختصة بعب        تنفيذه من جان  

طن لا يعطي أي رقابـة  نلان نص اتفاقية واش) يذي دون موافقة مسبقة من جانبنا اتخاذ أي اجراء تنف   
ومن ذلك ايضا ماذهبت اليه محكمـة اسـتئناف         . لى الحكم وانما فقط يامر بتنفيذه     للقضاء الوطني ع  

س عندما الغت حكما صادرا من رئيس المحكمة الابتدائية بخصوص حكم صادر عـن المركـز            باري
حيث اشترطت عدم اتخاذ أي اجراء تنفيذي ضد اموال الكونغو ولـو علـى               ضد جمهورية الكونغو  

 لمخالفته لاتفاقية المركز ولان     سبيل التحفظ الا باذن مسبق منه فاعتبرت محكمة الاستئناف ذلك خطأً          
  .)١٣(واجب التنفيذ في ذاته الحكم 
وبذلك يرى البعض بان نظام النفاذ المباشر الذي جاءت به اتفاقية واشنطن يكفـل نفـاذ الحكـم           

التحكيمي عبر الدول مما يعطيه طابعا دوليا حقيقيا يمنحه حق الدخول الى الانظمة القانونية المختلفة               
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ه ، وكل ما يخضع له الحكم من إجـراءات هـي   دون أن يكون لهذه الانظمة حق مراجعته أو مراقبت        
  .)١٤(تبعة لتنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة في الدولة المطلوب منها التنفيذ الم هاذات

حكام التحكيم وفقا لما جاء في اتفاقية واشنطن يعتبـر نوعـا مـن              ونعتقد بان النفاذ المباشر لأ         
 للتجارة الدولية وما يضمنه من تنفيـذ سـهل          اً خاص عتباره قضاء التحول في نظام التحكيم الدولي با     

 كما تجاوزت اتفاقية واشنطن مـن خـلال   ، الوطنيقضاءلوميسرللحكم التحكيمي بعيدا عن تعقيدات ا  
ذلك حالات رفض التنفيذ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وعلى راسها اتفاقية نيويورك لعـام        

 من اكبر معوقات تنفيـذ      د تع )اًوالتي سنأتي على ذكرها لاحق    ( لك الحالات اعتبار أن ت  على   )١٩٥٨(
  . الطابع الدولياحكام التحكيم ذات

  
  المطلب الثاني

  مر من القضاءأ ب الدولي التجاريتنفيذ احكام التحكيم
  

 على ارادة الاطراف سواء كان عـن        ذ احكام التحكيم يعتمد بشكل رئيس     إذا كان الاصل أن تنفي         
فان الامر قد يحتاج في كثير      ) كما اسلفنا   ( يق التنفيذ الرضائي أو بالنفاذ المباشر لاحكام التحكيم         طر

هـا للنظـام    من الاحيان الى تدخل القضاء في عملية تنفيذ احكام التحكيم ، وقد اختلفت الدول في تبني               
ة ، فـان بعـض الـدول         قضائها الوطني في الرقابة على احكام التحكيم الاجنبي        الاجرائي المتبع من  

تنفيذ الحكم التحكيمي رفع دعوى جديدة لدى محاكمها ويقدم الحكم التحكيمي فيها كدليل قاطع              لتتطلب  
نظـام  ( بــ    التحكيميي الاجنبي وهو ما يسمى       ويكون التنفيذ فيها للحكم القضائي الوطني لا للحكم       

حكوم له الى محاكمهـا لاصـدار       بينما تتطلب دول اخرى التقدم بطلب من جانب الم        ) رفع الدعوى   
الامر بالتنفيذ ولكن السؤال الذي يثار هو مامدى سلطة المحكمة المختصة في بلد التنفيذ في الرقابـة                 
على الحكم التحكيمي فهل تراجع من جديد الوقائع التي استند اليها الحكم وهـو مـا يـسمى بنظـام              

ط اللازمة للتنفيذ فقط مـن دون التطـرق         المراجعة ام تقتصر المحكمة المختصة على مراقبة الشرو       
 ،وعليه سوف نقسم هذا المطلب على فـرعين           .حكم وهو ما يعرف بنظام المراقبة     الى مضمون ال  

قابـة القـضاء علـى     في حين يكون الثاني لاساليب ر ،نخصص الاول لانظمة تنفيذ الحكم التحكيمي     
  .الحكم التحكيمي
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  الفرع الاول
  تحكيمم الاحكاانظمة تنفيذ 

  
تختلف الدول حول النظام القانوني الذي تنتهجه في طريقة معاملة الحكـم التحكيمـي الـدولي                     

نونيـة تقتـضي    ليصبح قابلا للتنفيذ على اراضيها حسب تمسكها بمبدأ السيادة الاقليمية فهناك نظم قا            
فـي   ،ق بالنزاع المتعل نفسهالحق خارج أن يرفع دعوى جديدة وعن في المصلحتهممن صدر الحكم ل   

قتضي استصدار امر بالتنفيذ من محاكمها فقط دون الخوض فـي موضـوع            هناك نظم اخرى ت    حين
 في حين نبـين نظـام الامـر    ،نظمة التنفيذأحد بوصفه أ نظام رفع الدعوى  وعليه سنبين اولاً   .الحق

  .بالتنفيذ ثانياً
  نظام رفع الدعوى/ اولا 
ذي تأخذ به الدول التي تتبع النظام الانكلوسكسوني ينطلق مـن   ن نظام رفع الدعوى الجديدة وال     إ     

رفع دعوى جديدة امام القضاء الوطني فـي دولـة   بفكرة مفادها قيام من صدر حكم التحكيم لصالحه       
التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الحكم التحكيمي فيقوم القاضي الوطني في تلك الدولة باعـادة نظـر الـدعوى                 

المسائل الموضوعية فيها وذلك بحضور طرفي الخـصومة التحكيميـة وان           التحكيمية واثارة جميع    
سبب ذلك يعود الى أن نظام الدعوى الجديدة ينظر الى حكم التحكيم غير الوطني باعتباره دليلا غير                 
قاطع فيما قضى به من مسائل الواقع والقانون أي أن الحكم التحكيمي يمثل دليلا يقبل اثبات العكـس                

دعي عليه الطعن في صحة هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القـانون وعلـى القاضـي               بحيث يجوز للم  
  .)١٥(الوطني عندها أن ينظر في موضوع النزاع من جديد للتأكد من صحة الحكم التحكيمي

 كانت تسمح بالتدخل القضائي في العملية التحكيميـة   انكلترالمثوفي الدول التي تتبع هذا النظام         
راءات الخاصة بالتحكيم أو بعد صدور الحكم بحجـة حمايـة مـصالح الاطـراف               سواء خلال الاج  

وتماشيا مع الاحكام التحكيمية وضمان مراعاتها بالسوابق القضائية والمبادئ القضائية الانكليزيـة ،             
 Special( يتبنى ما يعرف بطريـق الـدعوى الخاصـة    )١٩٥٠(وقد كان القانون الانكليزي لعام 

Case (  دة  وتقضي الما)من هذا القانون باكتفاء المحكم بالفصل حول الوقائع واحالة المـسائل           ) ٢١
القانونية للمحاكم الانكليزية للفصل فيها حيث انها الاقدر على الفصل فيها لكون القـضاة يتمتعـون                 

 وقـد تعـرض هـذا    . قانونيين ابثقافة قانونية وهذا على خلاف المحكمين فان معضمهم تجار وليسو         
 من خلال عرض المسائل القانونية      قد شديد على اساس انه ينال من نهائية الاحكام التحكيمية         النظام لن 

 فضلا عن جعل التحكيم وكانه احد الطرق المؤدية الى المحاكم الانكليزيـة وعـزوف               امام القضاء، 
 هروبا مـن تطبيـق القـانون         وذلك  العقود الانكليزية  اف وخاصة الدول والحكومات عن تبنّ     الاطر

، ولكن بعد صـدور قـانون التحكـيم    نكليزيم ينهي المطاف الى القضاء الا      النظا لان هذا لانكليزي  ا
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 فقد تم الغاء نظام ما يعرف بالدعوى الخاصة كما نص علـى أن للمحكمـة                )١٩٧٩(الانكليزي لعام   
  كمـا اتـى هـذا    ،ابطال حكم التحكيم على اساس الخطأ في الواقع والقانون        بختصاص  لاالعليا فقط ا  

ف ئنانونية حيث اشترط أن لايكون اسـت القانون بشكل مبسط للرقابة القضائية فيما يتعلق بالمسائل القا      
.  اطـراف التحكـيم      الحكم مقبولا الا إذا كان الفصل في مسألة القانون يمس بشكل جوهري حقوق            

طـراف أن   منـه للا  ) ٦٩( فقد اجاز في المادة      )١٩٩٦(عام  ل  الجديد  التحكيم قانون ولكن بعد صدور  
يطعنوا بالاستئناف على مسائل القانون الواردة في حكم المحكمـين وللمحكمـة عنـد فـصلها فـي           

اعادته الى هيئة التحكيم أو الغـاء الحكـم كلـه أو             تعديله أو  أن تأمر بتأييد الحكم أو     ف فلها الاستئنا
  .)١٦(بعضه 
ط المعاملات التجارية الدوليـة      ضغ تحتل تطور قضائي لهذا النظام       لاحقه حص  مدةالا انه في         

بحيث استقر هذا النظام على اعتبار أن حكم التحكيم يعد دليلا حاسما في الدعوى الجديدة وهو دليـل              
لا يقبل اثبات العكس فلا يجوز الطعن في صحة الحكم التحكيمي من حيث الواقع والقانون فالقاضـي   

 الـشكلية ودون فحـص   اء بعـض الـشروط    الوطني أصبح ملزما بالاخذ بهذا الدليل بمجرد اسـتيف        
 لهذا النظام فانه يجب التفرقة بين الاعتراف والتنفيذ فالاعتراف يكون للحق            ، ووفقاً  لموضوع النزاع 

الذي يتضمنه الحكم التحكيمي أما التنفيذ فيكون للحكم القـضائي الـوطني الـذي اعتـرف بـالحكم                 
  .)١٧(التحكيمي

  نظام الامر بالتنفيذ/ ثانيا 
 ،يعد نظام الامر بالتنفيذ اكثر الانظمة شيوعا ويسرا لتنفيذ احكام التحكيم ذات الطـابع الـدولي                    

حيث انه يقوم على فكرة مفادها قيام القاضي الوطني المطلوب منه تنفيذ الحكم التحكيمي بالتأكد مـن                 
ات التـي ادت    توافر مجموعة من الشروط الشكلية في هذا الحكم والتي تتعلق اغلبها بصحة الاجراء            

 ولذلك فأن القاضي الوطني     .د النظام العام في دولة التنفيذ      لقواع ءمة والتأكد من مدى ملا    هالى صدور 
يرفض حكم التحكيم في حالة كونه لم يستوفي الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الـوطني لتنفيـذ               

هذه الشروط فأن القاضي الوطني     ، أما في حالة توافر      التي نصت عليها غالبية التشريعات    هذا الحكم   
  .)١٨(لة بالصيغة التنفيذية ييعطي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتذي

الاجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا ويأمر        (   الامر بالتنفيذ بانه   )١٩( ويعرف البعض     
لتقاء بين  هو يمثل نقطة الا   بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين دوليا كان أو داخليا بالقوة التنفيذية وبالتالي ف           

 الاعمـال    الى أن امر التنفيذ لايعـد مـن        )٢٠(، ويذهب جانب اخر من الفقه       )القضاء الخاص والعام  
القضائية كما انه لا يعد جزءا من العملية التحكيمية لانه لايفصل في الخصومة أو يتعرض لموضوع                

افر الـشروط اللازمـة لتنفيـذ الحكـم      النزاع وانما يقتصر الامر بالتنفيذ على التحقق من مدى تـو          
  .التحكيمي
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العراقـي والمـصري    (القـانون   ومنهـا    هذا النظام     اللاتيني ذات الاتجاه  وقد تبنت معظم الدول      
 ولا يقتصر تطبيق هذا النظام على الاحكام القضائية في تلك الدول وانما يـشمل ايـضا                ،)والفرنسي

 ـ          تنفيذ احكام التحكيم في حالة عدم وجود معا        رض هدة ثنائية أو جماعية ترتبط بها تلـك الدولـة وتف
  .شروط واجراءات معينة للتنفيذ

 إذْ) ١٩٢٨( لعـام   قانون تنفيذ احكام المحـاكم الأجنبيـة        في ذا النظام وقد تبنى المشرع العراقي ه       
 صدرا لاحكام هذا القانون بقرار ي     يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في العراق وفق      ( على انه )٢(نصت المادة 

وهذا مع اختلاف الفقه العراقي في مدى سريان نصوص هذا          ) محكمة عراقية يسمى قرار التنفيذ    من  
ناوله في مواضـع    مانت( الاحكام القضائية الاجنبية وهذا    القانون على احكام التحكيم أو اقتصارها على      

  ).اخرى من الدراسة
 الى وجوب الحصول على امر بالتنفيذ       )١٩٦٩( لعام    العراقي دنيةكما اشار قانون المرافعات الم        

حكـم التحكـيم      يتطلب رفع دعوى جديدة لمراجعة      ولم )محكمة البداءة ( بذلك   من المحكمة المختصة  
لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيـنهم            ( على انه ) ٢٧٢/١(حيث نصت المادة    

لطرفين وبعد دفع   بالنزاع بناءا على طلب احد ا     قضاءا أو اتفاقا مالم تصادق عليه المحكمة المختصة         
  .)الرسوم المقررة

 ـ                 ى مـصاف  وبذلك فأن الامر بالتنفيذ هو اجراء يترتب عليه رفع الحكم التحكيمـي الـدولي ال
، فهو نقطة الالتقاء بين نظام التحكيم وقضاء الدولـة اذ لا يجـوز التنفيـذ                الاحكام القضائية الوطنية  

  .)٢١(لنظام الا بسند تنفيذي مركب يحتوي الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه معاًالجبري بموجب هذا ا
ويتضح من كل ما تقدم أن نظام الامر بالتنفيذ يختلف في مفهومة عن نظام الـدعوى الجديـدة                       

ي فحيث انه لا يستوجب أن يقوم طالب التنفيذ برفع دعوى امام القضاء الوطني للحصول على حقه                  
فيـذ  نظام باللجوء الى القضاء للحصول على امـر بتن        ال قا لهذا فوم وانما يقوم طالب التنفيذ      تنفيذ الحك 

، مع اختلاف نطاق الرقابة التي سيواجهها الحكم التحكيمـي امـام            مصلحتهالحكم التحكيمي الصادر ل   
 على  راجعة وهذا ما سنأتي    والم  واسلوب  اسلوب المراقبة  ،القضاء الوطني بين اسلوبين مختلفين هما     

  .تفصيله
  

  الفرع الثاني
  حكم التحكيمااساليب رقابة القضاء على 

  
تختلف الدول في ممارسة الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي عند طلـب تنفيـذه اذ تكتفـي                      

بعض الدول بمراقبة الحكم من ناحية خارجية والتحقق فقط من مدى توافر الشروط الشكلية فيه فيمـا     
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قضائها حق الرقابة على الحكم من ناحيتين الموضوعية والشكلية للحصول علـى  تعطي دول اخرى ل  
عـة وثانيـا اسـلوب    لمراجااسلوب  لذا هنالك اسلوبان للرقابة على الحكم هما اولا    ،الصيغة التنفيذية 

  .المراقبة
  

  اسلوب المراجعة/ اولا 
لمختصة في الدولة المطلـوب      السلطة ا   قبل يقوم هذا الاسلوب على مراجعة الحكم التحكيمي من            

منها التنفيذ مراجعة موضوعية اذ لا يكتفي بمراجعته من الناحية الشكلية والاجرائية بـل للمحكمـة                 
ع ائالمختصة بالتنفيذ الحق في مراجعته من الناحية الموضوعية ايضا ، فهي تستطيع أن تعرض الوق              

 ولها مناقشة اوجه الدفاع في موضـوع        سيرفمن جديد وتقوم بتفسير هذه الوقائع طبقا لمنهجها في الت         
النزاع حتى يمكن لها اصدار الامر بالتنفيذ كما يجوز لها الفصل في أي طلبات اضافية مـن جانـب       
المدعي أو المدعى عليه وذلك لان دعوى الامر بالتنفيذ هي دعوى جديدة وفقـا لهـذا الاتجـاه ولا                   

  .)٢٢(لية فقط وانما من الناحية الموضوعيةينحصر موضوعها في مراقبة الحكم من الناحية الشك
      التشريعات الحديثة الاخذ بهذا الاسلوب بينما اعطى قانون المرافعات المدنية العراقـي             ولم تتبن 

 من) ٢٧٤ (الى المحكمة المختصة سلطة واسعة عندما يعرض عليها الحكم التحكيمي اذ نصت المادة            
ة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجـوز لهـا    يجوز للمحكم( على انه    نفسه القانون

في حالة الابطال كلا أو بعضا أن تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شـاب قـرار التحكـيم أو           
  .)ا كانت القضية صالحة للفصل فيهاتفصل في النزاع بنفسها إذ

نظام المراجعة حيث تباشر المحكمـة       قانون المرافعات العراقي قد قام بتطبيق        نأوهكذا يتضح        
ع نلشكل للتأكد من خلو الحكم من موا      المختصة رقابة خارجية على الحكم من حيث الظاهر وتتناول ا         

لتطرق الى وقـائع الحكـم مـن    التنفيذ بالاضافة الى امكانية فحص الحكم من الناحية الموضوعية وا    
حكم أو اصدار امر بتنفيذ جزئـي أو تقـوم          ما أن يصدر الامر بالتنفيذ عن طريق تصديق ال        إجديد ف 

متـى كـان    برفض تنفيذه أي ابطال هذا الحكم كما أن المحكمة تستطيع الفصل في موضوع النزاع               
  .صالحا للفصل فيه

 الـذي تنتهجـه     )سابق الاشارة اليه   (ويرى البعض أن هذا النظام هو ذاته نظام الدعوى الجديدة             
ر أن دور القاضي في نظام المراجعة لا يقتـصر علـى الجوانـب        الدول الانكلوسكسونية على اعتبا   

الشكلية وانما يتعداها الى الجوانب القانونية والواقعية وكان القاضي يقوم بدراسة الدعوى من جديـد               
ليقرر بعدها تنفيذ الحكم أو رفضه ، وكذلك الحال بالنسبة لنظام الدعوى الجديدة أن القاضـي يملـك               

 طلبات جديدة لان الحكم في هذه الحالة لا يتمتع باي حجـة امـام قاضـي                 صلاحيات واسعة بقبول  
  .)٢٣(التنفيذ
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ا الى اعادة عـرض النـزاع امـام      وقد وجهت لهذا الاسلوب انتقادات كثيرة منها انه يؤدي عملي             
  دولة التنفيذ للنظر فيه مما يتناقض مع نظام التحكيم ولا يحقق المزايا المرجوة منه اصلا مثـل            قاضِ

السرعة والسرية في حسم المنازعات التحكيمية ، ويؤدي الى اهدار الحقوق المكتـسبة للاطـراف ،             
فضلا عن ذلك فأنه يعد اسلوبا جامدا ويتنافى مع متطلبات التعاون الدولي في تيسيير تنفيذ الاحكـام                 

  .)٢٤(عبر الدول
 أن نظـام   (ندما اشارت الـى ع لهذا الاتجاه وقد اكدت محكمة استئناف باريس موقفها المعارض          

المراجعة يتنافى مع مبدأ التعاون بين الدول وهو التعاون الذي يتطلب أن تتساهل الدول فـي تنفيـذ                  
الاحكام الصادرة مع بعضها البعض أما نظام المراجعة فهو يهدر القيمة الدوليـة للاحكـام الاجنبيـة     

ى عليها الحكم لانه صدر في دولة اجنبيـة         خاصة وان قاضي التنفيذ بعيد عن مسرح الوقائع التي يبن         
مما يؤدي الى الحكم بطريقة خاطئة على الامور عندما يقدر هذه الوقائع ، كما أن نظـام المراجعـة               

 التي اصدرت الحكـم المطلـوب     يجعل محكمة الامر بالتنفيذ بمثابة محكمة استئنافية بالنسبة للمحكمة          
  .)٢٥()تنفيذه في الدولة الوطنية

  سلوب المراقبةا/ ثانيا
 التنفيذ بالتحقق مـن تـوافر       مرأيام القاضي الوطني وقبل اصداره       على اساس ق   يقوم هذا النوع       

مجموعة من الشروط الشكلية والتي ينبغي توافرها في الحكم ويطلق عليها شـروط صـحة الحكـم                 
 الـشروط يقـوم     ، ومن ثم إذا ما تـوافرت هـذه        وجهة الدولية أو الشروط الخارجية    التحكيمي من ال  

اجعة الحكـم مـن الناحيـة       القاضي الوطني باعطاء الامر بالتنفيذ ولا يجوز له وفقا لهذا النظام مر           
  .)٢٦(الموضوعية

 وخارجية وتتقيـد فـي النـواحي        ن سلطة القاضي في الرقابة تكون شكلية      إيمكن القول   وعليه       
  :)٢٧(يةتالأ
  .ية الخصومفاق التحكيم وتوفر اهل التحقق من وجود ات– ١
  .يم وعدم تجاوز المحكمين لمهمتهم قابلية النزاع للتحكيم ودخوله في نطاق اتفاق التحك– ٢
  . أو اتفاقا صدور الحكم ضمن المهلة المحددة قانونا– ٣
  .ي يجب تحققها في الحكم التحكيمي مراعاة الشروط الالزامية الاساسية الت– ٤
  .للتقاضيحكمين للمبادئ الاساسية  مراعاة الم– ٥
  . عدم مخالفة النظام العام– ٦

 حيـث   )١٩٩٤(لـسنة   ) ٢٧( رقم   ولقد اخذ المشرع المصري بهذا الاسلوب في قانون التحكيم             
الحق بفحص المستندات المطلوبة من دون أن يكون له         ) ٥٨(اعطى القاضي المختص بموجب المادة      

 في فرنـسا حيـث أن سـلطة          ذاته سلوبالاب خذأُ، كما   ي تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمي     الحق ف 



 ٢٠١٥ بعةساال السنة/ لثانيا العدد                                                           والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة
 

 ١٧٠ 

، فهو لايتطرق لفحـص موضـوع       تحقق من وجود حكم أو اتفاق تحكيم      قاضي التنفيذ تتوقف عند ال    
الحكم وانما فقط يراقب شروط الحكم الشكلية كما انه لا يملك اخضاع امر تنفيذ حكم التحكيم لشروط                 

  .)٢٨(معينة فليس له الا أن يصدر الامر أو يرفضه
 التنفيذ الفرنسي وضع الصيغة التنفيذية في مـسودة الحكـم موقعـة              قاضِ تستلزم الرقابة من  و     

، أما إذا رفض ذلك فأنه يلتزم بالتسبيب لهـذا الـرفض           ا وافق على اصدار الامر بالتنفيذ     ومؤرخة إذ 
) ٤٨(المعدل بموجب المرسوم رقم       الفرنسي  المدنية  من قانون المرافعات   )١٥١٧( للمادة   وذلك طبقاً 

 ـ  عند  في المبحث القادم    لاحقاً وسنأتي على تفصيل ذلك   ( ).٢٠١١(لعام   ديث عـن التنفيـذ فـي      الح
  ).التشريعات الوطنية

، ففي احدى القضايا الدولية التي تعد من مظـاهر         الدولي من تلك المسألة    القضاءن موقف   أما ع      
 وقائعها بأن الطرف الليبي وهـو       ، وهي قضية بين طرفين وتتلخص     سلوب المراقبة الشكلية  لاالتأييد  
وهو مـصنع  ) Gotavarken(قد تعاقدت على بناء ناقلة نفط مع الطرف السويدي   ) Gnmtc(شركة  

لبناء السفن وقد تم الاتفاق في العقد على الخضوع لتحكيم غرفة التجارة الدولية وعند نشوء النـزاع                 
، وعندما طلـب    ضيةحكمهم في هذه الق   بين الطرفين ونظره من قبل هيئة التحكيم واصدر المحكمون          

 وذلـك لأن   التـسبيب    تنفيذ الحكم امام المحكمة السويدية العليا دفع الطرف الليبي بوجود عيب فـي            
 في الجزء المسبب من الحكم أن الطرف الليبي كان معذورا في رفض تسلم الـسفن       اعلنوا المحكمون

الليبي في موضع اخر من الحكـم تـسلم          امر المحكمون الطرف     ثم،   بواسطة الطرف الاخر   المنشأة
، ولكن المحكمة السويدية العليا لم تلتفت الى بحث هذا الـدفع   في الحكم ظاهرياً مما يعد تناقضاً   السفن
  .)٢٩( على أن اتفاقية نيويورك لا تجيز مراجعة موضوع النزاع الصادر في حكم التحكيمتأسيساً
 فـي   )١٩٥٨(ت الدولية ومنها اتفاقية نيويـورك لعـام         كما اخذت بهذا الاسلوب معظم الاتفاقيا          

منها فليس للمحكمة مراجعة الحكم من الناحية الموضوعية وانما هنالك حـالات لـرفض              ) ٥(المادة  
، كما اخذت بذلك اتفاقية تنفيذ      ) وسنأتي على تفصيلها لاحقا   ( ب توافرها رفض تنفيذ الحكم      يجالتنفيذ  

منها ، وكـذلك الحـال بالنـسبة لاتفاقيـة          ) ٣( في المادة    ١٩٥٢لعام  الاحكام لجامعة الدول العربية     
لا يجوز للهيئة القضائية المختصة لـدى الطـرف         ( منها على انه    ) ٣٧(ث نصت المادة    الرياض حي 

حكـم الا فـي   المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن تـرفض تنفيـذ ال               
  .)٣٠( )....الحالات التالية 

 والذي يخفف من رقابة القضاء على الحكم        ى عملاً جدن نظام المراقبة هو الافضل والا     إوبذلك ف      
، كما انه يمثـل     متمثلة بالسرعة والسرية وغير ذلك    التحكيمي بما ينسجم مع مميزات نظام التحكيم وال       

  . القانونيمن قضاء دولة التنفيذ بأدخال الحكم التحكيمي في اطار نظامها  ضمنياًاعترافاً
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  المبحث الثاني
  الدوليةات ي الدولي في التشريعات والاتفاق التجاريم التحكيماحكاتنفيذ 

  
ان الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي في مجال التحكيم التجاري الدولي يتطلب اختيار او تحديـد           

الدولة التـي يوجـد فيهـا     المكان الذي يراد فيه الاعتراف بالحكم وتنفيذه ومعلوم ان هذا المكان هو             
اموال وممتلكات الشخص المحكوم ضده وفي حالة توزيع هذه الممتلكات في اكثر من دولـة يكـون                 

مة للاعتراف بالحكم وتنفيذه واذا كان الاصل كما ذكرنا هـو  ءلالتنفيذ اختيار المكان الاكثر م   لطالب ا 
لك لاسـباب مختلفـة ممـا يـدفع         التنفيذ الرضائي الا ان الطرف المحكوم ضده قد لا يرغب في ذ           

بالطرف الاخر باللجوء الى القضاء من اجل الحصول على تنفيذ الحكم وان مسألة التنفيـذ تنظمهـا                 
مختلف الدول اما بموجب قوانين خاصة بالتحكيم او ضمن قوانين المرافعـات مـع الاخـذ بنظـر                  

 ـة المراد تنفيذ الحكم فيها مدولة في حالة كون ال   يالاعتبار بنصوص الاتفاقيات الثنائية والجماع     ة مضن
  . الاتفاقياتالى تلك

ن الاول للتنفيذ في اطـار التـشريعات       يكو ،لبين تقدم سنقسم هذا المبحث على مط      وبناء على ما       
  .لاتفاقيات الدوليةالثاني للتنفيذ في اطار افي حين يكون الوطنية، 

  
  المطلب الاول

  عات الوطنية في اطار التشري أحكام التحكيمتنفيذ
  

     ان هنالك تباينا بين الدول المختلفة بالنسبة لاجراءات وشروط تنفيـذ احكـام التحكـيم الدوليـة       
البعض منها كما اسلفنا يخضع التنفيذ للقوانين الخاصة بالتحكيم بينمـا يخـضعها الاخـر لقـوانين                 

 ـ       اًبعض المرافعات في تلك الدول كما ان      د الـدول ذات الاتجـاه       مـن القـوانين المقارنـة وبالتحدي
الانكلوسكسوني تتطلب ادماج حكم التحكيم بالحكم القضائي لاجل منحه الصيغة التنفيذيـة وبالمقابـل              

يخضع تنفيذ الحكم التحكيمـي     فان البعض من هذه الدول يرتبط باتفاقيات ثنائية او جماعية وبالتالي            
 فـي  ،في التشريعات ذات الاتجاه اللاتيني لذا سنقسم هذا المطلب على فرعين يكون الاول للتنفيذ  ،لها

  .حين يكون الثاني للتنفيذ في التشريعات ذات الاتجاه الانكلو سكسوني
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  الفرع الاول
  فيذ في التشريعات ذات الاتجاه اللاتينينالت

سنقتصر في دراستنا في هذا الفرع على تشريعات بعض الدول التي اخذت بالاتجـاه اللاتينـي                    
 والقـانون  ، والقانون المـصري ثانيـاً  ،ض القوانين المقارنة وهي القانون العراقي اولاً  وسنكتفي ببع 
  .الفرنسي ثالثاً

  القانون العراقي/ اولاً
 مـن  المدنيـة ان تنفيذ احكام التحكيم في العراق تختلف فيما اذا كانت خاضعة لقانون المرافعات       

لمرافعات تسري على التحكـيم الـداخلي        يرى بان نصوص قانون ا      هنالك من  انفعدمه وخصوصا   
نفيذ وفقا لنصوص هذا القانون ثم نتطـرق        فقط ولا ترتقي الى مستوى التحكيم الدولي لذلك سنبين الت         

  .بعد ذلك الى الاراء المختلفة بشان تنفيذ احكام التحكيم الدولية او الصادرة في الخارج
 بعد  ( على انه    منه) ٢٧١(العراقي فقد نصت المادة     فبالنسبة للتنفيذ في قانون المرافعات المدنية            

كل مـن الطـرفين   ان يصدر المحكمون قرارهم على  الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه ل  
وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خـلال ثلاثـة الايـام  التاليـة           

  .)كمة  عليه كاتب المحلصدوره وذلك بوصل يوقع
ويلاحظ من خلال ذلك النص انه يشترط لتنفيذ حكم التحكيم التحكيم الداخلي ايداع ذلـك الحكـم                 

 خلال ثلاثة ايام التالية     )٣١()البداءة(اصلاً بنظر النزاع     مع اصل اتفاق التحكيم لدى المحكمة المختصة      
  .لصدوره واستلام وصل بذلك موقعاً من كاتب المحكمة

م التحكيم لا يكون قابلاً للتنفيذ بمجرد ايداعة لدى المحكمة المختصة بالنزاع وانمـا              غير ان حك       
) ٢٧٢( من تلك المحكمة بمنحة الصيغة التنفيذية وهذا ما اشارت اليـه المـادة                قرار لابد من صدور  

ن  لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كـا -١ (ن المرافعات عندما نصت على انه من قانو 
 الخـصوم  تعينهم قضاء او اتفاقاً مالم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلـب احـد      

  .)وبعد دفع الرسوم المقررة
وقد اعطى القانون للمحكمة المختصة سلطة واسعة في مراجعة حكم التحكيم حتى انها تـستطيع                    

ن موضوع النزاع صالحا للفصل فيه امـا        ان تترك حكم التحكيم وتقوم هي بالفصل في النزاع اذا كا          
اذا وجدت ان الحكم صحيحا من الناحيتين الشكلية والموضوعية فتعمل على تـصديقه وان القـرار                
الذي تصدره المحكمة بهذا الشان لا يقبل الاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق القانونيـة المقـررة                

  .)٣٢(الغير التميزي واعتراض كالاستئناف واعادة المحاكمة والتميز وتصحيح القرار
 يجـوز للمحكمـة ان   (ون المرافعات عندما نصت على انه       من قان ) ٢٧٤(وهذا ما اكدته المادة          

او تبطله كلاً او بعضاً ويجوز لها في حالة الابطال كـلاً او بعـضاً ان تعيـد                  تصدق قرار التحكيم    
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ذا كانت القـضية    صل في النزاع بنفسها ا    القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تف         
 ويقبل القرار الصادر وفق المادة السابقة الطعن بالطرق المقررة قانونـاً وفقـاً   .)صالحة للفصل فيها  

  .مرافعات) ٢٧٥(للمادة 
ق منـه مـن          وبذلك فان القانون اعطى للمحكمة سلطة واسعة لمراقبة حكم التحكيم وذلك بالتحق           

  :)٣٣(أتييللتاكد مما و حيث الشكل والمضمون
  .ضمان حق الدفاع بصورة متساوية بين الاطراف -١
 .سلامة الاجراءات المتبعة من قبل المحكمين ومنها صحة تبليغ الخصوم وغيرها -٢
 .حكم لا يخالف النظام العام في الدولةالتاكد من ان ال -٣
 .يمان موضوع النزاع المعروض هو من المواضيع التي يجوز حسمها عن طريق التحك -٤

فاذا تاكدت المحكمة من تلك الجوانب فانها تدعو الخصوم لتتلوا عليهم الحكـم التحكيمـي وتـستمع                 
لاقوالهم بهذا الشان ثم تصدر قرارها بالتصديق علنا، اما اذا وجدت بان هنالك اشكالية من الناحيـة                 

ء ولها ارجاعه الى    الشكلية او الموضوعية فلها ان تصدر قرارها بابطال الحكم التحكيمي كلاً او جز            
 بـذاتها ان كـان      هيئة التحكيم لاصلاح الاخطاء التي شابت القرار كما لها ان تفصل في الموضوع            

  .قابلا للفصل فيه
 الدولي او الصادر في الخارج فعلى الرغم من التبدل           التجاري نفيذ حكم التحكيم  اما فيما يتعلق بت        

يم الدولي من كونه تجاوزا على سيادة الدولة وانتقاصا         الحاصل في نظرة المشرع العراقي الى التحك      
من قيمة المحاكم والقوانين العراقية الى اعتبارة الوسيلة المفضلة لحسم النزاعات الناشئة عـن تنفيـذ      

) ٢٠٠٦(لعـام   ) ١٣(العقود المبرمة مع شخص اجنبي وهذا ما اجازه قانون الاستثمار العراقي رقم             
الصادرة عـن وزارة التخطـيط     ) ٢٠٠٨(لعام  ) ١(من تعليمات رقم    ) ١١(وكذلك ما جاء في المادة      

ار التحكيم الدولي لفض المنازعـات،  يوالمتعلقة بتنفيذ العقود الحكومية والتي اجازت لجهة التعاقد اخت      
 توجد نـصوص واضـحة   لا إذ فيذ احكام التحكيم الدولية   بشان تن   ذلك فان المشكلة لا تزال قائمة      ومع

 ٢٧٦-٢٥١(ل قانون المرافعات المدنية وبالتحديد المـواد        ظ في   بتنفيذ تلك الأحكام  وصريحة تتعلق   
) ٣٠(كما لم يتطرق قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العـراق رقـم              .)الباب الثاني الخاص بالتحكيم   

هـو اجـازة   الى تلك المسألة بنصوص صريحة فهل يعتبر سكوت المشرع العراقـي      ) ١٩٢٨(لعام  
  .الاحكام ام ان الامر يحتاج الى نصوص اكثر وضوحا؟لتنفيذ تلك 

 الاول ارتبـاط   ،     ومع ذلك فان تنفيذ احكام التحكيم الدولية في العراق لا تخرج عن امرين همـا              
العراق باتفاقيات ثنائية او جماعية مع الدولة  طالبة التنفيذ، اما الامر الثاني فهو عدم ارتباط العراق                  

  .ولة طالبة التنفيذباي اتفاقيات مع الد
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م العراق الى العديـد     ض لقد ان  / التنفيذ  في حالة ارتباط العراق باتفاقيات مع الدولة طالبة        /الامر الاول 
من الاتفاقيات الدولية الثنائية او الجماعية وذلك من اجل تنظيم مسائل التحكيم مع تلك الـدول ومـن              

  : )٣٤( الجماعيةالاتفاقياتلك ضمن تلك المسائل هو تنفيذ حكم التحكيم، ومن ابرز ت
  ).١٩٥٢(اتفاقية تنفيذ الاحكام لجامعة الدول العربية لعام  -١
 ).١٩٨١(الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال لعام  -٢
 ).١٩٨٣(اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام  -٣
  ).١٩٨٧(اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام  -٤

  :التي ارتبط بها العراق ومنهااما الاتفاقيات الثنائية 
ي بين جمهورية العراق واتحاد الجمهوريـات الاشـتراكية         نمعاهدة التعاون القضائي والقانو    -١

  ).١٩٧٣(السوفيتية لعام 
 ).١٩٦٤(اتفاقية المساعدة المتبادلة بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لعام  -٢

 يسهل من عملية تنفيذ احكام التحكيم مع تلـك الـدول    مام العراق الى تلك الاتفاقيات    ض ان نإ ف من ثم و
روط المطلوبـة كمـا   على اعتبار ان تلك الاتفاقيات قد نظمت ضمن نصوصها اجراءات التنفيذ والش    

وتكون تلك الاتفاقيات ملزمـة      .ية للدولة المطلوب منها التنفيذ    اخضع بعضها التنفيذ للتشريعات الداخل    
مـن القـانون    ) ٢٩(اقي عند التعارض وهذا ما اشارت اليه المـادة          للعراق وتقدم على القانون العر    

 لا تطبق احكام المواد السابقة اذا وجد نص على خلافهـا فـي   (نصت على انه  المدني العراقي التي    
، وعليه تقدم نصوص تلك الاتفاقيات فـي التطبيـق          )او معاهدة دولية نافذة في العراق     قانون خاص   

  .الة التعارض الذي يحصل بينهماعلى القانون العراقي في ح
اتفاقيات ثنائية او جماعية فـان      سواء كانت    في حالة عدم ارتباط العراق باي اتفاقيات         /الامر الثاني 

  :التحكيم الى عدة اتجاهات وهيالفقه العراقي قد انقسم بشان تنفيذ احكام 
دنية يسري على احكام التحكـيم      بان قانون المرافعات الم    )٣٥(الاتجاه يرى انصار هذا     /الاتجاه الاول 

  : منها عديدهحججلتحكيم الداخلية واستندو الى الدولي فهي تعامل معاملة احكام ا
 من ثم على حكم التحكيم الداخلي و    ان نصوص قانون المرافعات قد جاءت مطلقة ولم تقتصر           -١

  .فان المطلق يجري على اطلاقه
ى الشائعة والمعترف بها دوليا لذلك فـيمكن        ان تنفيذ احكام التحكيم الدولية  اصبح من المباد         -٢

 إلـى   نون المدني العراقي التي تشير    من القا ) ٣٠(تنفيذها في العراق استنادا الى نص المادة        
 تنازع القوانين مبادى القـانون      احوالمن  في المواد السابقة    ما لم يرد بشانه نص      في يتبع   أن

ضم الى العديد من الاتفاقيات وهذا يـدل         كما ان العراق قد ان     ،الدولي الخاص الاكثر شيوعا   
 .على قبول العراق بتنفيذ احكام التحكيم



 ٢٠١٥ بعةساال السنة/ لثانيا العدد                                                           والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة
 

 ١٧٥ 

وفقا لهذا الاتجاه فان احكام التحكيم الدولي تخضع من حيث التنفيذ الى قـانون تنفيـذ     / الاتجاه الثاني 
 ـ       اذا هنأرون  وي) ١٩٢٨( لعام   )٣٠( رقم   احكام المحاكم الاجنبية في العراق     ذ  كان العـائق فـي تنفي

 ـ  الصادر خارج العراق بضرورة صدور قرار بالمصادقة       الحكم القضائي الاجنبي    مـن قبـل     ه علي
فلا يوجد مانع من ان الحكم التحكيمي       محكمة خارج العراق وفق احكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية          

فيذ مـن   الصادر فيه وذلك عن طريق اعطائة صيغة التنيمكن ان ياخذ صفة الحكم القضائي في البلد    
محكمة البلد الذي صدر فيه هذا الحكم ليصبح حكما اجنبيا تطبق بشأنه احكام قـانون تنفيـذ احكـام                   

  .)٣٦(لتنفيذهالمحاكم الاجنبية وبالتالي يمكن ان يحصل على مصادقة المحكمة العراقية المختصة 
 تنفيـذ احكـام    الى ان المشرع العراقي لم ينص علـى )٣٧(الرأي يذهب انصار هذا  /الاتجاه الثالـث  

التحكيم الصادرة في الخارج ولا يمكن استخلاص ذلك ضمنا من خـلال عموميـة النـصوص لان                 
) ١٩٢٨(قانون المرافعات العراقي خاص بالتحكيم الداخلي كما ان قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لعام              
ر قـرار  يشترط ان يكون الحكم صادر من محكمة قضائية مختصة في الخارج حتى يمكن ان يـصد         

ينفذ استنادا لهذا القانون وقد ايد هذا       بتنفيذه، وبالتالي فلا يمكن اعتبار حكم التحكيم حكما قضائيا حتى           
لما كان تنفيذ الاحكام الاجنبية عموما واحكام التحكـيم         " بالقول  ) ادم وهيب النداوي  (الاتجاه الدكتور   

باستخلاص الجواز وانمـا تطبـق   خصوصا تنفذ على خلاف الاصل فلا يمكن الركون الى السكوت         
  .)٣٨("بالمثلاحكام الاتفاقيات الثنائية او الجماعية او مبدأ المعاملة 

ونعتقد من جانبنا ان تنفيذ احكام التحكيم الدولية في العراق لا يمكن ان يخضع لنصوص قـانون         
 للاسباب المتقـدم ذكرهـا      )١٩٢٨(المرافعات المدنية ولا لقانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية  لعام           

 فهي تخضع للاتفاقيات الثنائية اوالجماعية التي يرتبط بها العراق مع دول اخرى، كما يمكن               من ثم و
تنفيذ حكم التحكيم فيما لو اندمج بحكم قضائي اجنبي صادر من احدى المحاكم الاجنبيـة المختـصة                 

ا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية فـي        باعطاءه الصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة يمكن تنفيذه وفق        
والافضل من ذلك هـو   الذي ادمج به  تحكيميا بل باعتباره الحكم القضائيالعراق ليس باعتباره حكما  

الاسراع باصدار قانون التحكيم العراقي للتخلص من جميع المـشاكل التـي تتـضمنها النـصوص                
  .السابقة
  القانون المصري/ ثانياً 
المصري فقبل صـدور قـانون التحكـيم لعـام     ة لتنفيذ احكام التحكيم الدولية في القانون  فبالنسب     

) ٢٩٩( شروط تنفيذ الاحكام القضائية الاجنبية والتي تقرر المادة          ىفلم يوجد في مصر سو    ) ١٩٩٤(
من قانون المرافعات المصري سريانها على احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبـي، ولكـن بعـد            

انون التحكيم وضع شروط مبسطة لتسري على تنفيذ احكام التحكيم الـصادرة فـي مـصر         صدور ق 
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واتفق الاطراف على خضوعها لقانون التحكيم المصري، ولذلك يتعـين          وكذلك الصادرة في الخارج     
  : وهي كما يأتيوض لتنفيذ احكام التحكيم في مصرالتفرقة بين ثلاثة فر

لتنفيذ احكام التحكـيم ففـي       ترتبط مع مصر بمعاهدة دولية       الحكم في دولة   ان يصدر /الفرض الاول   
من قـانون  ) ١(هذه الحالة يتعين تنفيذ الحكم في مصر طبقا لاحكام هذه المعاهدة استنادا لنص المادة              

 التي توجب احترام احكام المعاهدات الدوليـة المعمـول بهـا فـي              )١٩٩٦( لعام   التحكيم المصري 
  .)٣٩(مصر

 لقـانون التحكـيم     ه الاطراف على اخضاع   تفقُتيصدر الحكم في دولة اجنبية و     ان  / الفرض الثاني   
من قانون التحكيم فان احكامة تسري على كل تحكيم يجـري بـين             ) ١(المصري فوفقا لنص المادة     

اطراف من اشخاص القانون العام او الخاص ايا كان طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع             
 ـ     التحكيم يجري في مصر او كان تحكيما تجاريا د        اذا كان هذا      هوليا يجري في الخارج واتفق اطراف
 لاحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدوليـة المعمـول بهـا فـي                 هعلى اخضاع 

  .جمهورية مصر العربية
دار الامر بتنفيذ   من قانون التحكيم المصري بان ينعقد الاختصاص باص       ) ٥٦(اشارت المادة        وقد  

احكام التحكيم التجاري الدولي لرئيس محكمة استئناف القاهرة او أي محكمة استئنافية اخـرى يتفـق     
  : وقد اوجبت هذه المادة على طالب التنفيذ ان يرفق بطلبة ما يليعليها الاطراف

  .اصل الحكم او صورة موقعة منه/ أ 
  .صورة من اتفاق التحكيم/ ب 
  .لايها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادر بهاترجمة مصدق ع/ ج 
) ٤٧(صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة وفقا للمـادة                / د  

  .من هذا القانون
 يوم مـن تـاريخ اعـلان الحكـم    ) ٩٠(     ولكن لابد من انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان وهو       

  .للمحكوم علية حتى يمكن بعدها الفصل في طلب التنفيذ
  :فر شروط ثلاثةر بتنفيذ حكم التحكيم الا بعد تونها لا تجيز الامإلى أ) ٥٨/٢(وقد اشارت المادة 

  .الا تتعارض مع حكم سبق صدورة من المحاكم المصرية في موضوع النزاع -١
 .عدم تعارض الحكم مع النظام العام -٢
 .)٤٠(صحيحاوم عليه اعلانا اعلان الحكم للمحك -٣

اثويالتساؤل عن مدى  امكانية الطعن في الحكم الصادر بالامر بالتنفيذ؟ ر  
  :بين حالتين) ٥٨/٣(فقد فرقت المادة 
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يقبل الـتظلم منـه ولقـد قـضت المحكمـة       لا، فانه الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم  /الحالة الاولى 
من قانون التحكيم فيما نصت عليه من عـدم  ) ٥٨/٣( المادة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية   

جواز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم لان هذا النص يخول طالب التنفيذ من التظلم مـن               
الامر الصادر برفض التنفيذ بينما يحرم المحكوم ضده من التظلم من الامر الصادر بالتنفيذ وان ذلك                

) ٦٨،  ٤٠(ة المواطنين امام القانون ويخل بحق التقاضي طبقا لاحكام المواد           يتعارض مع مبدأ مساوا   
  .)٤١(المصريمن الدستور 
 ت رفـض   المحكمة التـي   فانه في هذه الحالة يمكن الطعن بقرار       ،الامر برفض التنفيذ  / الحالة الثانية 

  .يوم من تاريخ صدورة) ٣٠(التنفيذ على ان يقدم للمحكمة المختصة خلال 
 لقانون السابقين أي لا يخضع    ان يصدر الحكم في دولة اجنبية ولا يخضع للفرضين        /  لثالثالفرض ا 

مـن قـانون   ) ٢٩٩( المصري ولا للاتفاقيات الدولية فعندها يتم تنفيذ الحكـم وفقـا للمـادة             التحكيم
) ٢٩٨-٢٩٦(المرافعات بحيث اخضعها لشروط تنفيذ احكام القضاء الاجنبية الواردة فـي المـادتين       

  :)٤٢(وهيية لاجل تنفيذ الحكم تنه يجب توافر الشروط الأإ لتلك النصوص فاستناداو
  .المعاملة بالمثل -١
 .عدم اختصاص المحاكم المصرية -٢
 .اختصاص هيئة التحكيم -٣
 .صحة تمثيل الخصوم -٤
 .نهائية الحكم -٥
 .عدم تعارض الحكم مع حكم سابق -٦
 .قابلية حل النزاع عن طريق التحكيم -٧
 .لنظام العامعدم تعارض الحكم مع ا -٨

  
 

  القانون الفرنسي/ ثالثاً 
 حكم التحكـيم  اولهما ،فيما يتعلق باحكام التحكيم الدولية في فرنسا يجب التفرقة بين نوعين منها             

التي تنفيذ بالمحكمة الاستئنافية    ل ا ي يختص باصدار الامر بتنفيذه قاضِ     الدولي الصادر في فرنسا والذ    
د الاحالـة  من قانون المرافعات الفرنسي بع) ١٤٧٧(ة وذلك طبقا للماديم في دائرتها   صدر حكم التحك  
  . في هذا الشأن)١٥٠٠(اليها من المادة 

 فنظرا لان المشرع الفرنـسي لـم يحـدد          ، حكم التحكيم الدولي الصادر خارج فرنسا      وثانيهما     
  :)٤٣(اراءالقاضي المختص باصدار الامر بالتنفيذ فقد اختلف الفقه على ثلاثة 
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التنفيـذ فـي محكمـة    طلب امر التنفيذ الى قاضي      ي الى وجوب تقديم     أيذهب هذا الر   /ي الاول   أالر
 دون غيرها من محاكم الاستئناف بالمعاونـة         من استئناف باريس لان المشرع جعل الاختصاص لها      
  .التحكيمفي تذليل المصاعب التي تنشأ بمناسبة تشكيل هيئة 

التي يختارهـا   لاختصاص باصدار امر التنفيذ للمحكمة الاستئنافية       ايذهب الى اعطاء     /الرأي الثاني 
  .المدعى طالب التنفيذ بشرط ان يرتبط مكان الاجراءات بالاقليم الفرنسي

يذهب الى اعطاء الاختصاص لقاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته مـوطن المطلـوب               /الرأي الثالث 
  .الذي توجد فيه الاموال المراد التنفيذ عليهاان التنفيذ ضده فاذا لم يكن له موطن فالعبرة بالمك

     ولكن بعد تعديل نصوص قانون المرافعات الفرنسي المتعلقة بالتحكيم بموجب المرسـوم رقـم              
منه على انـه  ) ١٥١٦(فقد اشار الى تلك المسألة بشكل واضح، إذْ نصت المادة         ) ٢٠١١(لعام  ) ٤٨(
ذ الجبري إلا بموجب أمر يقضي بمنحه الصيغة التنفيذية صـادر      التحكيمي قابلاً للتنفي   لا يكون الحكم  (

دائية في بـاريس    عن المحكمة الابت   التحكيمي في نطاقها، أو      محكمة الابتدائية التي صدر الحكم    عن ال 
  ). التحكيمي صادراً في الخارج عندما يكون الحكم

المحكمـة  لتحكيم بقلم كتـاب          ويجب على طالب التنفيذ ان يودع حكم التحكيم ونسخة من اتفاق ا           
ضرورة ترجمة الحكم والاتفاق اذا لم يكونا محددان باللغة الفرنسية وان سلطة قاضي              يجب عليه    كما

التنفيذ تتوقف على التاكد من وجود حكم التحكيم او اتفاق التحكيم فلا يتطرق الى فحـص موضـوع             
لـى اصـدار امـر التنفيـذ او ان     يوافـق ع وهو امـا ان   الحكم وانما يراقب الشروط الشكلية فقط       

  .)٤٤(يرفضه
نفـرق بـين     )فكما في القانون المـصري     (     اما بشان الطعن على حكم قاضي التنفيذ من عدمه        

  :)٤٥(حالتين
 )١٥٢٣/١( ، حيث تنص المـادة التنفيذوالطعن على الحكم الصادر برفض الاعتراف   /الحالة الاولى 

 رفض الاعتراف يالقرار الذي   (  هعلى ان ) ٢٠١١( في عام     بعد تعديلها  من قانون المرفعات الفرنسي   
علـى  ). ه الصيغة التنفيذية يقبل الاستئناف       تحكيمي دولي صادر في فرنسا أوالذي يرفض منح        بحكم

  .لمادة ذاتها للفقرة الثانية من اان يقدم الاستئناف ضمن مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار المحكمة وفقاً
 مـن   )١٥٢٤/١(، حيث تنص المادة     يةالتنفيذ بمنح الصيغة    لى الحكم الصادر   ع الطعن /الحالة الثانية 

إن القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذية لايقبـل أي         (  على )٢٠١١( بعد تعديلها في عام      الفرنسيقانون  
  )١٥٢٢طريق من طرق الطعن، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 مـن ذات    )١٥٢٥/١(رج فرنسا فقد اشارت المـادة       كام التحكيم الدولية الصادرة خا        اما بشأن اح  
 ق بطلب يرمي إلى الاعتراف بحكـم      القرار الذي يتعل  (على انه   ) ٢٠١١(القانون بعد تعديلها في عام      

  ). تحكيمي صادر في الخارج أو إلى منحه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للإستئناف
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ع الفرنسي قد فرق بشأن الطعن على حكم القاضي الصادر بالاعتراف والتنفيذ            وبذلك فان المشر      
  .بين احكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا وخارجها

مغلق امامهـا  فان طريق الطعن بالبطلان    الدولية الصادرة خارج فرنسا     فبالنسبة لاحكام التحكيم         
بالموافقة والتاكـد مـن    الصادر ناف على حكم القاضِ الطعن بالاستئوبالتالي فليس هناك ما يمنع من 

  ).١٥٢٠(عدم مخالفة الحكم للاسباب الخمسة المنصوص عليها في المادة 
 لـذا قـرر     ، بالبطلان  بها      وبالنسبة لاحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا فانه يمكن الطعن         

 التنفيذ الصادر بالموافقة على تنفيـذ       المشرع الفرنسي عدم جواز الطعن بالاستئناف على حكم قاضي        
  .)٤٦(الاحكامالحكم لان القول بغير ذلك يعني ازدواجية الطعن ضد هذه 

  
  الفرع الثاني

  التنفيذ في التشريعات ذات الاتجاه الانكلوسكسوني
  

تنفيذ بعد ان انتهينا من بحث تنفيذ احكام التحكيم في التشريعات ذات الاتجاه اللاتيني فاننا سنبين                     
الانكلوسكسوني وسنقتصر في ذلك على كل مـن القـانون   التحكيم في التشريعات ذات الاتجاه      احكام  

 : وكما يأتي. والقانون الامريكي ثانيا،الانكليزي اولا
  القانون الانكليزي/ اولاً 
ترط والـذي يـش   ) ١٩٥٠(عام  ل  التحكيم يخضع تنفيذ احكام التحكيم الداخلية في بريطانيا لقانون            

التحكيم التجاري الداخلي ان يتم بمقتضى دعوى عادية ويتم الحصول من خلالها علـى              لتنفيذ احكام   
التـي ياخـذ بهـا    ) الانـدماج (التحكيم من خلال ذلك وفقا لنظريةحكم قضائي عادي ويتم تنفيذ حكم      

فيذية على الحكـم    فالعبرة بالتنفيذ للحكم القضائي فهو الذي يضفي الصيغة التن        كلوسكسوني  الاتجاه الان 
  .)٤٧(التحكيمي

القانوني الانكليزي يسمح بتنفيذها في كثير مـن        فان النظام   اما عن تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية            
الاحيان اخذا بمبدأ المعاملة بالمثل كما يختلف الاسلوب القانوني للتنفيذ بحسب ما اذا كان هذا التنفيـذ              

فكلاهما ) ١٩٥٨(او كان خاضعا لاتفاقية نيويورك لعام       ) ١٩٢٧ (خاضعا لاتفاقية جنيف للتحكيم لعام    
  .)٤٨(فيهايهدف الى تبسيط تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للشروط الواردة 

 صدر قانون بتطبيـق تلـك       )١٩٥٨(رك لعام لاتفاقية نيويو  )١٩٧٥(انضمام بريطانيا في عام   فبعد    
اكد على تطبيق نـصوص     ) ١٩٧٩(عامل  التحكيم ان قانون  كما   ،تحكيم الاجنبية الاتفاقية على احكام ال   

مـن قـانون عـام      ) ٢١(لتحكيم الاجنبية والغى نص المـادة     اتفاقية نيويورك في مجال تنفيذ احكام ا      
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ريطانيا لابـد   لتعارضه مع الاتفاقية، وحتى تطبق اتفاقية نيويورك على احكام التحكيم في ب           ) ١٩٥٠(
  ـ:تيهالأمن توافر الشروط 

  .كون الحكم صادر في بلد اجنبي غير بريطانياان ي/ أ 

  .ان يكون الحكم صادر عن بلد طرف في اتفاقية نيويورك/ ب 
المـراد  التحكيمي       فاذا ما توافرت هذه الشروط فان اتفاقية نيويورك هي التي تطبق على الحكم              

لحكم صحيح فـي    شرط ثالث وهو كون ا    تنفيذه بما تتضمنه من شروط، كما يضيف الفقه الانكليزي          
  .)٤٩(فيهالبلد الذي صدر 

     وبما ان المشرع البريطاني اشترط لتطبيق اتفاقية نيويورك ان يكون الحكم صادر مـن دولـة                
 في اتفاقيـة نيويـورك لا      اًان الحكم الصادر في دولة ليست طرف      في تلك الاتفاقية وهذا يعني      طرف  

ن يطبقا نصوص اتفاقية نيويورك علـى       يلذلَّا) ١٩٧٥(ولا قانون   ) ١٩٧٩(نون  تطبق عليها احكام قا   
  .مع اعمال مبدأ المعاملة بالمثلني الاحكام الاجنبية وانما تعامل بمثل ما يعامل به حكم التحكيم الوط

عـادي       اما عن اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية فانه يتم ادماجها بواسطة حكـم قـضائي                
ا سابقا للحكم القضائي ويقدم طلـب التنفيـذ الـى المحكمـة العليـا               وتكون القوة التنفيذية كما ذكرن    

  :يأتبما يكما هو الحال في الحكم التحكيمي المحلي، وتتمثل اجراءات التنفيذ ) الابتدائية(
  .تقديم طلب الى المحكمة الابتدائية العليا من اجل اجازة التنفيذ/ أ 

  .رة مصدقة عنه حسب الاصولارفاق اصل الحكم مع اصل اتفاق التحكيم او صو/ ب 
اخرى واتفاق التحكيم الى اللغة الانكليزية ان كانا محررين بغير          ترجمة الحكم الصادر في دولة      / ج  

  )٥٠(الانكليزيةاللغة 

ز باذن من المحكمة تنفيـذ      فانه يجو ) ١٩٩٦( لعام    الجديد الانكليزي     وبعد صدور قانون التحكيم     
قـضائي  ستنادا الى اتفاق التحكيم وبالطريقة التي ينفذ بها أي حكـم            صدرته هيئة التحكيم ا   أأي حكم   

اثبـت   وتمتنع المحكمة عن اصدار الامر بالتنفيـذ اذا           ذاته  القانون من) ٦٦(وذلك طبقا لحكم المادة     
ن هيئة التحكيم ليس لها اختصاص باصدار الحكم، مع ملاحظـة ان            أالشخص المطلوب التنفيذ ضده     

ذها طبقا لبرتوكول جنيـف لعـام       ي له اثر على الاعتراف باحكام التحكيم وتنف       ليس) ٦٦(حكم المادة   
وكذلك احكـام التحكـيم الاجنبيـة       ) ١٩٢٧(واحكام التحكيم الخاضعة لاتفاقية جنيف لعام       ) ١٩٢٣(

  .)٥١()١٩٥٨(الصادرة طبقا لاحكام اتفاقية نيويورك الصادرة عام 
  القانون الامريكي/ ثانياً 
تنفيذ احكام التحكيم في عدد من القوانين والسبب في ذلـك          مشرع الامريكي موضوع    لقد عالج ال       
ن الولايات المتحدة الامريكية تتكون من عدد من الولايات ولكل ولاية قانون خاص بهـا               ألى  إيعود  

  :)٥٢(بالاتيوان مجمل القوانين الامريكية تتمثل 
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نفيذ احكام المحكمين المحلية أي داخل      الذي ينظم طرق ت   ) ١٩٥٥(قانون التحكيم الموحد لعام      -١
  .كل ولاية

الذي ينظم طرق تنفيذ احكـام التحكـيم الاجنبيـة او           ) ١٩٢٥(قانون التحكيم الفيدرالي لعام      -٢
الاحكام المراد تنفيذها في ولاية اخرى غير الولاية التي صدرت بها وكذلك الاحكام التي لا               

 .تخضع للاتفاقيات
 فـي    بعد ان صدر مرسوم من المشرع الامريكي       اًارها قانون باعتبنصوص اتفاقية نيويورك     -٣

 وذلك من اجل معالجـة      )كفصل ثاني ( درالييلفادراج نصوصها في القانون ا     ب )١٩٧٠(عام  
 .تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية الصادرة من دولة اجنبية اخرى

 لعـام   لفيدرالين التحكيم ا  ولي احكام قانو  حيث تطبق الولايات المتحدة الامريكية على التحكيم الد           
مـن  ) ٩(ونصوص اتفاقية نيويورك مما اثار العديد من التضارب بينهما وخصوصا المادة          ) ١٩٢٥(

القانون الفيدرالي التي تشترط لتنفيذ احكام التحكيم اصدار حكم قضائي عادي من اجل التنفيذ وتكون                
  .القوة التنفيذية للحكم القضائي وليس للحكم التحكيمي

قـد يخـضع لتلـك      )  اتفاقية نيويـورك   هاو الاجنبي كما تسمي   (كيم الدولي   وبالتالي ان حكم التح        
نيويورك ومتى يخـضع    الاتفاقية وقد يخضع للقانون الفيدرالي من اجل تنفيذه، فمتى يخضع لاتفاقية            

  .للقانون الفيدرالي؟
علـى انـه    )اتفاقية نييوركقانون مصادقة امريكا على (،)١٩٧٠(عام النص في قانون    لقد جاء        

تخضع لاتفاقية نيويورك احكام التحكيم التي تصدر عن دولة منظمة للاتفاقية ولكن الفقه الامريكـي               
ذهب الى اكثر من ذلك وقال بتطبيق الاتفاقية على الدول غير الاعضاء فيها اذا كانت هـذه الـدول                   

ق شروط الاتفاقية وتاخذ بمبدأي المعاملـة  التي صدرت فيها حكم التحكيم المراد تنفيذه في امريكا تطب       
 وبالتالي فان القانون الفيدرالي يطبق على الاحكام التي لا تخضع لاتفاقيـة             ،بالمثل والمجاملة الدولية  

   .)٥٣(جماعيةدولية ثنائية او 

     وتذهب بعض التشريعات ومنها قانون التحكيم الفيدرالي الامريكي الى النص علـى اجـراءات              
 حيث نص القانون الفيـدرالي فـي الفـصل          ،نفيذ احكام التحكيم الخاضعة لاتفاقية نيويورك     خاصة لت 

 الثاني منه المتعلق باتفاقية نيويورك على اجراءات خاصة لتنفيذ احكام التحكيم وذلـك فـي المـادة                
يجوز لاي طرف من اطراف التحكيم ان يقدم الى المحكمة المختـصة            (والتي تنص على انه     ) ٢٠٧(

لهذا الفصل خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الاجنبـي الخاضـع لهـذه الاتفاقيـة                 وفقا  
ستصدار امر بتنفيذ حكم التحكيم ضد أي طرف اخر وسوف تقوم المحكمة بتنفيذ الحكم ما لـم تجـد        ا

  ).فيذ المنصوص عليها في الاتفاقيةواحدا من اسباب رفض التن
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قد حددت محكمة معينة لاصدار امـر بتنفيـذ احكـام         ) ٢٠٧(     ويتضح من هذا النص بان المادة       
التحكيم فقد اشارت في ذلك الى المحكمة المنصوص عليها في الفصل الثاني مـن قـانون التحكـيم                  

المشرع الامريكي قـد    نجد ان   ) ٢٠٣(وبالرجوع الى المادة    الفيدرالي المتعلق بتنفيذ اتفاقية نيويورك      
رالية المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار جميع الاوامر        نص على اختصاص محكمة اول درجة فيد      

والاحكام وبالتالي تكون هذه المحكمة هي المختصة بنظر طلبات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبيـة كمـا                
ميعاد طلب تنفيذ حكم التحكيم وهو ثلاث سنوات من تـاريخ صـدور الحكـم               ) ٢٠٧(حددت المادة   

حكام التحكيم الاجنبية عن ذلك     أ قد نص على ميعاد اوسع لتنفيذ        ليوبذلك يكون قانون التحكيم الفيدرا    
من القانون الذي ينص على وجوب تقديم طلب تنفيذ حكـم التحكـيم             ) ٩(المنصوص عليه في المادة     

  .)٥٤(الحكمالوطني خلال عام من تاريخ صدور 
  :)٥٥(يأتياما عن المستندات الواجب توافرها من اجل تنفيذ الحكم التحكيمي تتمثل فيما 

  .حكم التحكيم الاصلي مصدقا عليه او نسخة معتمدة منه -١
 .اتفاق التحكيم الاصلي او صورة معتمدة منه -٢
وفي حالة ما اذا كان الحكم او الاتفاق بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بـالحكم            -٣

 .بترجمة معتمدة للوثيقتينوجب ان يتقدم طالب التنفيذ 
او الادلة او بحث مدى صحة استخلاص       ير الواقع   دقضاء في دولة التنفيذ اعادة تق     وعندها لا يجوز لل   

النتائج اذ ان مهمة القاضي في هذا الشان محددة وتتلخص في التاكد من خلو الحكم من احد اسـباب                   
رفض التنفيذ المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك ولا يجوز له تجاوز تلك المهمة او البحـث فـي           

  .لحكم او سلامة ما انتهى اليه المحكممدى صحة ا
   من  عتبر سبباً تطلبها القانون ي  ين عدم توافر بعض المستندات التي       ثار هل ا       ولكن السؤال الذي ي 

  .اسباب رفض التنفيذ؟
 التنفيذ الذي تقدم به الطـرف       مللاجابة على ذلك فقد رفضت احدى المحاكم الامريكية الدفع بعد              

من اتفاقية نيويورك اذ انه لم يقـدم حكـم          ) ٤( ان طالب التنفيذ قد خالف المادة        اعيالمحكوم عليه مد  
 واكدت المحكمة على ان عدم تقديم احد المـستندات          ،التحكيم الاصلي او صورة منه مع طلب التنفيذ       

 وقت تقديم طلب التنفيذ لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى او رفض التنفيذ طالما ان طالب التنفيذ قـد             
  .)٥٦(لاحقةاستكمل هذه المستندات في مرحلة 
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  المطلب الثاني
  الاتفاقيات الدولية اطار  في التجاريم التحكيماحكاتنفيذ 

لة أبتنظـيم مـس   الخاصـة   على الصعيد الدولي لاجل توحيد القواعـد        لقد جرت عدة محاولات          
 بين الاعتراف بالحكم وتنفيذه، فقد يثبت       اًنه هناك فارق  أيذ احكام التحكيم الدولية، وذلك      الاعتراف وتنف 

الاعتراف بالحكم ولكن لا ينفذ، في حين انه لو نفذ الحكم فحتما يكون قد تم الاعتراف به من الجهـة                 
ذلك فان هذا الموضوع ما زال محل خلاف كبير بين قـوانين الـدول              بالتي اعطته القوة التنفيذية، و    

همية خاصة في محاولات توحيد القواعـد      اية المتعلقة بالتحكيم    المختلفة ومن هنا كان للاتفاقيات الدول     
التي تحكم وتنظم عملية تنفيذ هذه الاحكام، فعقدت عدة اتفاقيات دولية توضح كيفيـة تنفيـذ الاحكـام         
التحكيمية وكان لها الاثر البالغ في التشريعات الوطنية المختلفة حيث وحدت الى حد كبير اجـراءات             

 لا سيما في الدول الاعضاء فيها، وهذه الاتفاقيات قد تكون ثنائية أي بين دولتين او                تنفيذ هذه الاحكام  
وعليه سنقسم هذا المطلـب علـى       . فة اما على اساس اقليمي او عالمي      تكون جماعية بين دول مختل    

 ـ                م فرعين يكون الاول لتنفيذ الحكم التحكيمي في الاتفاقيات الثنائية في حين يكون الثاني لتنفيـذ الحك
  .التحكيمي في الاتفاقيات الجماعية

  الفرع الاول
   في الاتفاقيات الثنائيةحكم التحكيماتنفيذ 

  
قد ازداد بزيادة التبـادل التجـاري الـدولي              من المسلم به ان الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي         

همية التحكيم هـو    وتوسيع العلاقات الاقتصادية والمعاملات التجارية على مر الزمن ومما زاد في ا           
عن المعاملات التجاريـة علـى الـصعيد        عدم وجود قضاء دولي مختص بنظر المنازعات الناشئة         

الدولي، وقد اسلفنا القول ان الاطراف المتنازعة بالتعامل الدولي تتجنب اخضاع منازعاتها الناشـئة              
 غالبا ما تتضمن شـرط      عن تلك العلاقات الى قضاء احدى الدول وذلك فان العقود التجارية الدولية           

تحكيم وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر بالعراق، وهذا ما يؤدي بالدول الى ابرام اتفاقيات ثنائيـة                 
  .فيما بينها من اجل تسهيل الامور المتعلقة بالتحكيم

ومـن       وغالبا ما تكون الاتفاقيات الثنائية تعقد بين دولتين بشان مسائل التعاون القضائي بينهمـا             
تفاقيات التي ابرمها العـراق مـا       ه لمسائل تنفيذ الاحكام التحكيمية في احدى الدولتين ومن هذه الا          هذ
  :يأتي

اتفاقية المساعدة المتبادلة بين جمهورية العـراق وجمهوريـة مـصر الموقـع عليهـا فـي                 / اولا  
مـادة  حيث نصت ال  ) ١٩٦٤(لعام  ) ١٩٤(والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم       ) ١/١٢/١٩٦٤(
 تسري بالنسبة الى احكام المحكمين النهائيـة والـسندات الرسـمية    (لك الاتفاقية على انه   من ت ) ٢٥(
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 لتنفيذ الاحكام اذا كانـت قابلـة        الصادرة في احدى الدولتين القواعد المقررة في هذه الاتفاقية بالنسبة         
  .)للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها

 تتولى الـسلطات المختـصة فـي الدولـة          ( على   تفاقية فقد نصت  من ذات الا  ) ٢٧(     اما المادة   
  .)لتنفيذ المنصوص عليها في قانونهاالمطلوب اليها تنفيذ الحكم اجراءات التنفيذ وفقا لقواعد ا

     ويتضح من خلال نصوص الاتفاقية اعلاه بان حكم التحكيم الصادر بشان منازعة بين اطـراف            
لا يكون قابلا للتنفيذ في مديريات التنفيذ فـي العـراق الا بعـد     ) مصري -عراقي(من تلك الدولتين    

مصادقة المحكمة المختصة على ذلك تنفيذا لاحكام القانون الوطني وهذا مـا اشـارت اليـة المـادة               
من قانون المرافعات العراقي والتي اشارت بان لا ينفذ حكم المحكمين سواء كـان تعيـنهم                ) ٢٧٢(

  .)٥٧(الطرفيندق عليه المحكمة المختصة بناء على طلب احد اتفاقا او قضاء ما لم تصا
معاهدة التعاون القضائي والقانوني المعقودة بين الجمهورية العراقيـة واتحـاد الجمهوريـات           / ثانيا  

، وقد  )٢٢/٦/١٩٧٣(والموقع عليها في موسكو بتاريخ      ) روسيا الاتحادية حاليا  (الاشتراكية السوفيتية   
  ).١٩٧٣(لعام ) ١٠٤(القانون رقم  بصادق عليها العراق

     وقد عالجت هذه الاتفاقية في الفصل الثالث منها مسالة الاعتراف بالاحكام وتنفيذها وبالتحديـد              
على الاعتراف وتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة في احـدى         ) ١٤(وقد نصت المادة    ) ١٩-١٤(المواد  

على عدم الجواز للسلطة المختصة في الدولة المـراد         ) ١٥(كما نصت المادة    . البلدين من البلد الاخر   
  .تنفيذ الحكم فيها ان تبحث في موضوع الدعوى ولا ان ترفض التنفيذ الا لاسباب عددتها تلك المادة

ذ احكام المحكمين والتـي تـنص   والتي تتعلق بتنفي) ١٦(    اما ما يعنينا من تلك الاتفاقية هي المادة       
المطلـوب  لا تملك الـسلطة      من هذه المعاهدة،     )١٥،١٤(رد في المادتين    مع مراعاة ما و    (  انه على

اليها تنفيذ حكم محكمين صادر من دولة الطرف المتعاقد الاخر اعادة النظر في موضـوع الـدعوى          
  :يةتحوال الألمحكمين المرفوع في الأالتي صدر منها الحكم وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم ا

المطلوب اليه تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عـن طريـق           اذا كان قانون الطرف      -١
  .التحكيم

 .المحكمين صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيمي صحيحينيكن حكم اذا لم  -٢
اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لشرط او لعقد التحكيم او طبقا للقانون الـذي صـدر                  -٣

 .قرار المحكمين بمقتضاة
 . بالحضور على الوجه الصحيحاذا كان الخصوم لم يبلغوا -٤
اذ كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب في الدولة المطلوب اليها التنفيـذ                  -٥

وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك، وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العـام او                 
 .الاداب فيها
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 .)در فيهااذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي ص -٦
من الاتفاقية اجراءات الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين فالزمت طالب التنفيـذ        ) ١٧(كما بينت المادة    

تقديم المستندات والوثائق الى السلطة المختصة في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه وتتمثل تلـك الوثـائق             
 من الجهة القضائية الموجـودة      والمستندات بتقديم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة        

 مـن  في المكان الذي صدر فيه الحكم تفيد حيازته القوة التنفيذية وان يقدم طالب التنفيذ صورة معتمدة    
 التحكيم او صورة من عقد التحكيم في حالة اللجوء الى اللتحكيم عـن  ةاتفاق التحكيم في حالة مشارط 

  .طريق شرط في العقد
 تلك الاتفاقية انها جاءت باسباب لرفض التنفيذ لا تختلف عما جاءت                 ويلاحظ من خلال نصوص   

من اتفاقيـة  ) ٣٧(به غيرها من الاتفاقيات الاخرى وهي تكاد تكون متماثلة مع ما نصت عليه المادة               
  .)٥٨(الرياض

ع بين العراق والكويت الموق   كما ابرم العراق بروتوكول تشجيع انتقال راس المال والاستثمار          / ثالثا  
التحكيم واعتبارها ملزمة للاطـراف فـي       والذي تطرقت بدوره لاحكام     ) ٢٥/١٠/١٩٦٤(عليها في   

 بان قـرارات لجنـة التحكـيم        (منه على   ) ٧/٤(حال صدورها من لجنة التحكيم حيث نصت المادة         
  .)٥٩()المتعاقدينملزمة للطرفين 

  
  الفرع الثاني

  اعية في الاتفاقيات الجم التجاريحكم التحكيماتنفيذ 
  

فبعـضها  التحكيم بالنسبة للدول الاعضاء فيها           لقد اختلفت الاتفاقيات الجماعية بشان تنفيذ احكام        
 قضاء الدولة المطلوب منها التنفيذ ويخضع ذلك التنفيذ لقانونها الـوطني            يتطلب اجراءات معينة امام   

 العديد من الاتفاقيـات سـواء       بينما توجد اتفاقيات اخرى قد اعطت للحكم صفة النفاذ المباشر وتوجد          
كانت عربية ام اجنبية وسنقتصر على بيان البعض منها، لذا سنبين بعض الاتفاقيـات العربيـة اولا                 

  .والاتفاقيات الاجنبية ثانيا
  الاتفاقيات العربية/ اولا 
وتـسهيل تنفيـذ    لغرض التعـاون    ابرم العراق مع بعض الدول العربية عددا من الاتفاقيات          لقد       

احكام التحكيم بينهما وسنقتصر على بيان البعض منها وهي اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بـين               
والاتفاقيـة الموحـدة لاسـتثمار رؤوس       ) ١٩٧٦(الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام       

ية عمـان  وكذلك اتفاق) ١٩٨٣(القضائي لعام واتفاقية الرياض للتعاون ) ١٩٨١(الاموال العربية لعام  
  :يأتوكما ي) ١٩٨٧(اري لعام العربية للتحكيم التج
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  )١٩٧٦(فة والمواطنين العرب لعام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضي -١
وقـد  ) ١٢/٨/١٩٧٦(واصبحت نافذة في    ) ١٠/٦/١٩٧٤(على هذه الاتفاقية بتاريخ          تم التوقيع   

  .)٦٠(وحدة الاقتصادية العربية حكومات الدول الاعضاء بمجلس الوقعت من
الى انها تهدف الى حل أي نزاع قانوني ينشا عن احـد            ) ٣-٢(وقد اشارت الاتفاقية في المواد           

العامة وبين مـواطني الـدول      او مؤسساتها   المضيفة او احد هيئاتها     الاستثمارات بين الدول العربية     
 ـ         ا يـضمن ايجـاد منـاخ ملائـم لتـشجيع           العربية الاخرى سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بم

كما اشارت ايضا بان المنازعات تحل ابتداء عن طريق التوفيق بين الاطراف            . الاستثمارات العربية 
  .المتنازعة ويصار الى التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها

 ـ              اما ما يعنينا من تلك       منـه  )  ٢٦(ادة الاتفاقية وهو تنفيذ احكام التحكيم فقد تطرقت له فـي الم
  :والتي نصت على

في الدول التي تكون طرفا في النزاع او التي يكون احد مواطنيها طرفا فـي        التحكيم  ينفذ حكم    -١ (
الدولة ويتمتـع بجميـع     تلك  ذلك النزاع كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من احد محاكم              

 تنفـذ   نة وعلى الدولة ذات النظام الاتحـادي ا       الضمانات المقررة محليا بوجوب نفاذ الاحكام الوطني      
  .حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية ان وجدت لديها هذه الصلاحيات

يجب على كل دولة عضو ان تخطر الامين العام بتعيين محكمة مختصة او جهة رسمية مهمتهـا           -٢
 ان يقـدم لهـذه      تنفيذ احكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم           

  .الجهة صورة مصدقة من الحكم موقعا عليها من الامين العام
 .)للدولة المطلوب تنفيذه فيهاالحكم لقوانين التنفيذ تخضع اجراءات تنفيذ  -٣
ويلاحظ من خلال النص المتقدم ذكره ان هذه الاتفاقية قد جعلت حكم التحكيم نهائيا والزمت الدول                  

محاكمهـا  مـن  لك الاحكام بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ الاحكام الصادرة    المنظمة اليها بان تنفيذ ت    
  .مع خضوع اجراءات التنفيذ لقانونها الوطني

  )١٩٨١(الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية لعام  -٢
حكم الـصادر   المية تنفيذ   االاموال العربية على الز   لقد شددت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس            

وعلى محاكم دولة التنفيذ عدم رفض تنفيذ الحكم اتحكيمي وهذا واضح من المـادة              عن هيئة التحكيم    
الصادر وفقا لاحكام هذه المادة     التحكيم  هيئة   يكون قرار    (على  الاتفاقية الذي ينص    من ملحق   ) ٢/٨(

الهيئـة مهلـة    ما لم تحـدد     نهائيا وملزما ويتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره           
  .) ولا يجوز الطعن في قرار التحكيملتنفيذه او لتنفيذ جزء من

أي سبب لرفض تنفيذ الحكم التحكيمي الا ان        ان هذه الاتفاقية لم يرد فيها       واضح من خلال ذلك          
 ـ    ان دولة التنفيذ لا يمكنها رفض تنفيذ الاحكام         هذا لا يعني     ان هـذه   ا  المتعارضة مع النظام العام كم
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معينة لغرض التنفيذ وهذا يعني ان لكل دولة ان تطبـق الاجـراءات             جراءات   الى ا  رشتُالاتفاقية لم   
  .)٦١(التحكيميالمنصوص عليها في قانونها عندما يطلب منها تنفيذ الحكم 

حث فـي  التنفيذ من اعادة البكما ان الاتفاقية قد منعت الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها       
الحكم أي ان الرقابة القضائية التي تباشرها تلك الجهات هي رقابة خارجية وليست موضوعية، كمـا      

هـو  فان الاصـل    انها حصرت الحالات التي يمكن من خلالها رفض تنفيذ الحكم التحكيمي وبالتالي             
  .)٦٢(تنفيذهصحة الحكم التحكيمي والاستثناء رفض 

  )١٩٨٣(ئي لعام القضااتفاقية الرياض للتعاون  -٣
بين عدد مـن الـدول الاعـضاء فـي         ) ٦/٤/١٩٨٣(ابرمت هذه الاتفاقية في الرياض بتاريخ            

وقد ) ١٩٥٢(الجامعة العربية وهذه الاتفاقية قد الغت اتفاقية تنفيذ الاحكام القضائية او التحكيمية لعام              
  ).١٩٨٣(لعام ) ١١٠(صادق العراق عليها بالقانون رقم 

المتعلقة بالتحكيم الى اجراءات الاعتراف وتنفيـذ حكـم         ومن الاتفاقية   ) ٣٧(شارت المادة   ولقد ا      
من هذه الاتفاقية يعتـرف باحكـام       ) ٣٠-٢٨( مع عدم الاخلال بالمادتين      (والتي نصت على  التحكيم  

المحكمين وتنفيذها لدى أي طرف من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فـي هـذا                
مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقـد المطلـوب          ) أي بنفس تنفيذ احكام القضاء     (الباب

تنفيـذ ان يبحـث فـي       التنفيذ لدية ولا يجوز للهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليـه ال            
  .)موضوع التحكيبم

  :)٦٣(كالاتيكيم وهي بتنفيذ احكام التح     فواضح من النص ان هنالك بعض الامور المتعلقة 
لا يجوز للسلطة القضائية للدولة المطلوب منها التنفيذ ان تراقب موضـوع النـزاع ولا اجـراء          / أ  

  .المرافعة بشانة وانما اضفاء الصيغة التنفيذية عليه فقط
بينت هذه المادة في الفقرة الاخيرة منها اجراءات الاعتراف وتنفيذ حكم التحكـيم فقـد الزمـت          / ب  

ان يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بـشهادة صـادرة مـن الجهـة القـضائية                 التنفيذ  طالب  
الموجودة في المكان الذي صدر الحكم فيه وان يقدم طالب التنفيذ صورة معتمدة من الاتفاق المكتوب                
ان وجد عند اللجوء للتحكيم لحسم الخلاف وهذا في حالة مشارطة تحكيم اما في حالة الاتفاق علـى                  

  .ط التحكيم في العقد عندئذ تقدم صورة من العقد المذكورشر
  :)٦٤(وهيمن الاتفاقية حالات رفض تنفيذ الحكم ) ٣٧(حددت المادة / ج 
 اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حـل موضـوع                  -١

  .النزاع عن طريق التحكيم
  .ا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا اذا كان حكم المحكمين صادر-٢
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اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صـدر حكـم          -٣
  .المحكمين على مقتضاه

  . اذا كان الخصوم لم يعلموا بالحضور على الوجه الصحيح-٤
شريعة الاسلامية ام النظام العـام او الاداب لـدى          اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام ال         -٥

  .الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ
     ومن مجمل الاحكام الواردة في اتفاقية الرياض والمتعلقة بالتحكيم انها كسابقاتها من الاتفاقيـات              

لوب منها التنفيذ، كمـا  قد احالت في كثير من احكامها المتعلقة بالتنفيذ الى قانون الدولة المتعاقدة المط          
انها اشارت الى احكام الشريعة الاسلامية باعبارها احد اسباب رفض التنفيذ ونعتقد بانـه لا حاجـة                 
للنص على ذلك لان احكام الشريعة الاسلامية تدخل ضمن مفهوم النظام العام فـي الـدول العربيـة            

  .المتعاقدة
  )١٩٨٧(بية للتحكيم التجاري لعام  اتفاقية عمان العر-٤

عند الحديث عن حجية الحكم التحكيمي عن ابـرام تلـك الاتفاقيـات ونطـاق     لقد تطرقنا سابقا         
منهـا علـى انـه      ) ٣٥(د نصت المـادة     تطبيقها، اما عن تنفيذ الحكم التحكيمي في ضل الاتفاقية فق         

ة التحكيم ولا   على قرارات هيئ  تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة باضفاء الصيغة التنفيذية           (
  .) كان القرار مخالفا للنظام العاميجوز رفض الامر بالتنفيذ الا اذا

  :يأتين من خلال نص المادة اعلاه ما ي     ويتب
ان الاتفاقية جعلت الرقابة على الحكم التحكيمي عند طلب تنفيذه منوط بالمحكمة العليا لكل دولـة                / أ  

وذلـك  را، ويفهم ان المحكمة المختصة بذلك في العراق هي محكمة التمييز الاتحاديـة              متعاقدة حص 
لضمان سرعة تنفيذ الحكم من جهة وعدم خضوع الحكم الصادر من محكمة التمييز باضفاء الـصيغة     

وهذا الحكم الذي اوردته الاتفاقية غير موجـود        التنفيذية من عدمه لجهة طعن اخرى من جهة ثانية،          
  .السابقة بما يشكل خطوة مهمة نحو فاعلية ونهائية حكم التحكيمفاقيات في الات

ان الاتفاقية قد حددت سبب وحيد لرفض الحكم التحكيمي عند طلب تنفيذه وهو مخالفـة الحكـم                 / ب
للنظام العام وبالتالي فلا يجوز رفضه لاي سبب اخر وهذا ايضا قـد جـاء علـى خـلاف بعـض           

  .ت اسباب عديدة لرفض التنفيذالاتفاقيات السابقة التي حدد
 في أي دولـة  هبطالإللقضاء بمراجعة الحكم التحكيمي ولم تسمح ومن الجدير بالذكر ان الاتفاقية          

منها بان من يريـد     ) ٣٤/١(من الدول وانما فرضت رقابة داخلية على الحكم من خلال نص المادة             
حـددتها تلـك   ي اذا توافرت اسـباب معينـة   ابطال الحكم ان يتقدم بطلب الى رئيس المركز التحكيم 

 بدوره موقف متقدم بالنسبة للاتفاقية ويقترب كثيرا من موقف اتفاقيـة واشـنطن لعـام                ذاالمادة، وه 
  .من الزامية ونهائية الحكم التحكيمي والتي سناتي على ذكرها لاحقا) ١٩٦٥(
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  الاتفاقيات الاجنبية/ ثانيا 
يات الاجنبية على كل من اتفاقية نيويـورك واتفاقيـة واشـنطن    سنقتصر في دراستنا في الاتفاق         

مـا  لق بتنفيذ احكام التحكـيم وك     نظرا لشمول تلك الاتفاقيات واهمية الاحكام التي جاءت بها فيما يتع          
  :يأتي
  )١٩٥٨(اتفاقية نيويورك لعام  -١

 وتنفيذها فـي    يرجع التركيز على اتفاقية نيويورك بشان الاعتراف باحكام التحكيم الاجنبية              
هذا المجال بحيث اصبحت القواعد التي ارستها منذ اكثر من خمسين عاما بمثابة قانون عـالمي                
يسري على اغلب الدول المنظمة اليها والمسيطرة على التجارة العالمية نظرا لما تتمتع به تلـك                

ة جنيـف لعـام     واتفاقي) ١٩٢٣(الاتفاقية من مزايا، كما انها قد حلت محل برتوكول جنيف لعام            
  .)٦٥(نيويوركبالنسبة للدول الاطراف في تلك الاتفاقيتين عندما تصبح طرفا في اتفاقية ) ١٩٢٧(

تطبق الاتفاقية الحالية بالاعتراف وتنفيذ احكام       (من الاتفاقية على انه     ) ١(لمادة  وقد نصت ا       
يذ هذه الاحكام على اقليمهـا      دولة غير التي يطلب اليها الاعتراف وتنف      التحكيم الصادرة في اقليم     

وتكون ناشئة عن منازعات بين اشخاص طبيعية او معنوية كما تطبق ايضا على احكام التحكـيم           
  .)يها الاعتراف وتنفيذ هذه الاحكامالتي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب ال

  :)٦٦( هماحالتينتضح من هذا النص ان اتفاقية نيويورك تسري في ا     و
 كان حكم التحكيم المراد الاعتراف به وتنفيذه قد صدر في اقليم دولة اخرى غير الدولـة                 اذا/ أ  

  .التي يطلب منها الاعتراف به وتنفيذه
اذا كان حكم التحكيم المراد الاعتراف به وتنفيذه غير وطني في الدولـة المطلـوب اليهـا                  / ب

  .الاعتراف به وتنفيذه
د به هو الوضع الذي يتفق به الاطراف علـى تطبيـق        ويلاحظ ان هذا الفرض الاخير يقص     

قانون اجنبي على التحكيم رغم انه يكون قد تم في الدولة المطلوب اليها الاعتراف بحكم التحكيم                
تتسع لتشمل كل حكم تحكيم صدر بصدد منازعـة تتـصل           وتنفيذه، ويمكن القول ان هذه الحالة       

الدولة المطلوب اليها الاعتـراف بحكـم التحكـيم       بمعاملة دولية ولو انعقدت جلسات التحكيم في        
  .وتنفيذه
 (منهـا علـى انـه       ) ٣(قد نصت المـادة     اما عن شروط تنفيذ حكم التحكيم وفقا للاتفاقية ف             

من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتامر بتنفيذه طبقا للشروط المنـصوص   تعترف كل دولة    
عتراف او تنفيذ احكام التحكيم التي يطبـق عليهـا احكـام    عليها في المواد التالية ولا يفرض للا     

اف الاتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتفاعا من تلك التي تفرض للاعتر              
  .)وتنفيذ احكام التحكيم الوطنية
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     ويتضح من خلال هذا النص ان الاتفاقية لم تضع شروطا ايجابية معينة للاعتـراف بحكـم               
كيم وانما تركت ذلك لقواعد القانون الوطني للبلد المطلوب منه التنفيـذ، كمـا ان الاتفاقيـة                 التح

الزمت الدول الاطراف فيها اذا طلب منها الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه بعـدم التمييـز فـي                 
المعاملة بينة وبين حكم التحكيم الوطني وذلك بعدم فرض شروط اشد من تلـك التـي تفرضـها         

  .)٦٧(وتنفيذهاف باحكام التحكيم الوطنية للاعترا
   :منها على انه) ٤(نصت المادة      اما عن اجراءات تنفيذ حكم التحكيم وفقا للاتفاقية فقد 

  والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة ان يقدم مع الطلب على من يطلب الاعتراف  -١(
  .الشروط المطلوبة لرسمية السنداصل الحكم الرسمي او صورة  من الاصل تتضمن / أ 
او صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسـمية       ) ٢(اصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة       / ب

  .السند
 وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ اذا كان الحكم او الاتفاق المشار اليهما غير محررين باللغـة      -٢

هذه الاوراق بهذه اللغة ويجـب ان يـشهد         الرسمية للدولة المطلوب اليها التنفيذ ان يقدم ترجمة ل        
  .)جال السلك الدبلوماسي او القنصليمترجم رسمي او محلف او احد ر على الترجمة

من خلال هذه المادة ان اتفاقية نيويورك حددت الوثائق التي يجب على طالب التنفيذ ارفاقها               ويلاحظ  
 ـ للاعتراف باحكام ابطلب التنفيذ الا انها لم تحدد الاجراءات الواجب اتباعها         ةًلتحكيم وتنفيـذها تارك

التي يجري التنفيذ على اقليمهـا تطبيقـا لمبـدأ خـضوع الاجـراءات لقـانون                ذلك لقانون الدولة    
  .)٦٨(القاضي

هذا وان اتفاقية نيويورك لم تحصر مجال تطبيقها في الدول المتعاقدة الا انها اجازت للـدول عنـد                   
وبالتـالي قـصر     منهـا    )١/٣(لمعاملة بالمثل وفقا للمادة     اذ بتحفظ   توقيعها او الانضمام اليها ان تاخ     

  . الدول الاعضاء فيها فقط بعضفيتطبيقيها على الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم 
     وعليه يجب على القاضي الذي يطلب اليه الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ان يتحقق من معاملة               

 ـ         القاضي الاجنبي للاحكام الوطنية ب      هنفس المعاملة من حيث مضمون امر التنفيذ وحـدوده واجراءات
عاملة فيمكنه رفض تنفيذ الحكم المذكور، كما في حالة ان يطلب القاضـي             عدم تماثل الم  فاذا تبين له    

 ان يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية او ان ترفع امامة دعوى باصـل الحـق   لاجنبي لتنفيذ حكم التحكيم   ا
مله ذلك في طياته من تجاهل لقيمة الاحكام الوطنية والمساس بسلطان وهيبـة      موضوع النزاع لما يح   

  .)٦٩(الوطنيالقضاء 
  
  )٧٠ ()١٩٦٥(اتفاقية واشنطن لعام  -٢
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بالاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وكانه حكم صـادر        الزمت اتفاقية واشنطن الدول المتعاقدة      لقد       
 تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الـذي        -١ (لى انه   ع) ٥٤(ية حيث نصت المادة     من محاكمها الوطن  

صدر بناء على احكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كـان             
حكما نهائيا صادرا من محكمة محلية وعلى الدول المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي الـى ضـمان                

  .)...ا الفيدرالية  عن طريق محاكمهتنفيذ الحكم
 ه يكون بمجرد صـدور    ذي انشأ في ظل الاتفاقية    عن المركز ال  وبذلك فان حكم التحكيم الصادر           

قابلا للتنفيذ أي ان دور المحاكم الوطنية يقتصر فقط على المساعدة في الاعتراف بهذه الاحكام ومن                
  .)٧١(العامس مخالفة النظام ثم لا يجوز لها الاعتراض على التنفيذ حتى لو كان ذلك على اسا

وبذلك فان المستثمر الاجنبي لا يحتاج لتنفيذ الحكم داخل الدولة المتعاقـدة اكثـر مـن تقديمـه                      
لصورة من الحكم مصدقة من السكرتير العام للمركز الـى المحكمـة المختـصة، الا ان الاتفاقيـة                  

المطلـوب تنفيـذ    حكام القابلة للنفاذ في الدولة      اخضعت تنفيذ الحكم للقوانين الداخلية المتعلقة بتنفيذ الا       
وهو الامر الذي يعرض احكام التحكـيم الـصادرة بمقتـضى الاتفاقيـة الـى               الحكم على اراضيها    

  .)٧٢(دولةالاختلاف في المعاملة تبعا للنظم القانونية المتبعة في كل 
لزامها الا ان بعض الاطراف في      وعلى الرغم من نهائية الاحكام الصادرة وفقا لتلك الاتفاقية وا              

الاتفاقية تستطيع ان تبطل فاعلية تلك الاحكام بالعمل على وضع العقبات التي تحـول دون تنفيـذها                 
بالمقابل هنالك ضمانات بينتها تلك الاتفاقية لذلك سنبين العقبات ومن ثم بيان ضـمانات تنفيـذ                ولكن  
  .الاحكام

  ام العقبات التي تحول دون تنفيذ الاحك/ أ 
   :يأتينطن عددا من العقبات ومنها ما يواجه تنفيذ الاحكام الصادرة وفقا لاتفاقية واش     
  .تمسك الدولة الطرف في النزاع بمبدأ الحصانة القضائية --

لحكام الصادرة عن محاكم المركز يجب ان       الى ان ا  من اتفاقية واشنطن    ) ٥٥(لقد اشارت المادة         
شكال حصانة الدولة ذات السيادة وعلى الرغم من ان الاتفاقية الزمت الدول            لا تمس باي شكل من الا     

 الا انها لم تلزم الـدول الاطـراف باتخـاذ            نهائياً الاطراف فيها بمعاملة حكم المركز باعتباره حكماً      
ما حاولت الاتفاقيـة     اجراءات التنفيذ او وضع الحكم موضع التنفيذ ولا شك ان هذا الاستثناء يقوض            

 يتمتع بالصفة النهائية والإلزامية الدولية إذ إنها بـذلك تجيـز        الذي ول إليه وهو حكم المحكمين    الوص
   .)٧٣( تتمتع به من حصانه قضائية اللدول الأطراف إمكانية التنصل من مسؤولياتها لم

  كم على إجراءات المحاكم الوطنيةتوقف تنفيذ الح --
تعلق بالمحاكم الوطنية تتمثـل فـي أن هـذه المحـاكم            قد يصادف تنفيذ احكام المركز عقبات ت           

ممنوعة من التعرض لاي نزاعات تخص السلطة العامة وبالتالي لا تستطيع تنفيذ الاحكام الـصادرة               
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لمصلحة المستثمر ضد السلطة العامة ، كما أن تنفيذ تلك الاحكام في اقليم دولة متعاقدة ضـد دولـة                   
  مع الدولـة الثانيـة     الحكم له تأثير سلبي على علاقاتها الدولية       اخرى واعتقدت الاولى بان تنفيذ ذلك     

والواقع أن هذه الفكرة تنطوي علـى اعتبـارات سياسـية    . فانها سوف تمتنع عن تنفيذ هذه الاحكام    
   .)٧٤(واقتصادية واجتماعية لا يمكن للدول أن تتجاهلها في علاقاتها مع الدول الأخرى 

  
   ضمانات تنفيذ الاحكام–ب 
قابل المعوقات التي ذكرناها فأن الاتفاقية قد اوجدت بعض الضمانات لتنفيذ الاحكام تتمثل بـالاتي               بم

)٧٥(:  
   الحماية الدبلوماسية--

من اتفاقية واشنطن قد حضرت على دولة المستثمر الاجنبـي ممارسـة            ) ٢٧(لما كانت المادة         
ة للنزاع الذي اتفق فيه احد مواطنيها مع الدولـة          الحماية الدبلوماسية أو أن تقوم بمطالبة دولية بالنسب       

الاخرى على حله بطريق التحكيم ، الا انها استثنت من ذلك حالة الفشل في الخضوع لحكم التحكـيم                  
أو عدم تنفيذه فعدم احترام الدولة للحكم الذي يصدر ضدها من محكمة تحكيم المركـز يبعـث مـرة                   

  .د أي وسيلة لحمايته فقية حتى لا يي الحماية الدبلوماساخرى حق المستثمر ف
  اللجوء الى محكمة العدل الدولية --

من الاتفاقية انه في حالة عدم امتثال الدولة المضيفة للحكم الصادر ضـدها             ) ٦٤(تقضي المادة        
فانه يترتب عليه مسؤوليتها الدولية لخرقها لاحكام الاتفاقية واستنادا الى ذلك تستطيع دولة المـستثمر       

فع دعوى ضد الدولة المضيفة امام محكمة العدل الدولية لغرض استصدار حكـم بالزامهـا بتنفيـذ           ر
ية مصابه بـضرر  الحكم التحكيمي الصادر ضدها أو استصدار حكم بالتعويض إذا كانت الدولة المدع      

  .مادي من جراء ذلك
   ضمانات لم تنص عليها الاتفاقية--

كم التحكيم الصادر ضدها قد يعرضها لمجموعة من الاجراءات         أن عدم تنفيذ الدولة المضيفة لح          
والعقوبات التي تشكل في ذاتها ضمانه اكيدة ذات فاعلية اكثر من الضمانات التـي نـصت عليهـا                   
الاتفاقية فالمركز الدولي التابع للاتفاقية يعتبر جهاز تابع للبنك الدولي للتعمير والتنمية ويعمل تحـت               

م فقد تستخدم سلطة البنك ومركزه المعترف به من الدول الاعـضاء كـسلاح              اشرافه ورقابته ومن ث   
فعال واداة ضغط ضد الدولة المضيفة لاجبارها على تنفيذ الحكم ، كما قد يؤدي ذلك الى قلـة تـدفق     
رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة اتجاه تلك الدولة وعزوف المستثمرين عن الاستثمار بها والبحـث              

في مكان اخر وما له من تأثير على التنمية الاقتصادية للدولة كما يحرمهـا مـن       عن فرص استثمار    
  .المصداقية اللازمة في المعاملات الدولية 
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   الثالثالمبحث
   التجاري الدوليم التحكيماحكا  تنفيذموانع

  
 الواجـب   والشروطالاليات المتبعة في تنفيذ احكام التحكيم كما بينا الاجرءات          لقد بينا فيما سبق          

توافرها للتنفيذ سواء في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، ولكن مع ذلك فهنالك موانع لتنفيـذ             
احكام التحكيم تجع اما الى تمسك الدولة بالحصانة في مجال التحكيم، او الى ما يسمى بحالات رفض                 

دولية وان كانت تلـك الحـالات       ات الوطنية والاتفاقيات ال   التنفيذ المنصوص عليها في معظم التشريع     
متقاربة فيما بينها في جميع تلك التشريعات والاتفاقيات، وعليه سنقسم هذا المبحـث علـى مطلبـين          
سيكون الاول تمسك الدولة بالحصانة في مجال التحكيم في حين سيكون الثاني لحالات رفض تنفيـذ                

  .حكم التحكيم
  المطلب الاول

   الدولي التجاريحكيمتال الدولة بالحصانة في مجال تمسك
  

     قد تنزل الدولة  الى ميدان التجارة الدولية فترتبط بعقود تحكيمية نتيجة لانتشار التحكيم وسـيلة                
لفض المنازعات وقد تدخل في مشروعات مشتركة مع الشركات الخاصة وحتى مع الافراد اذ كثـر                

 ـ    انون الخـاص فـي مجـال    دخولها في علاقات مع اشخاص القانون الخاص تكـون خاضـعة للق
الاستثمارات وغيرها، واذا كانت المنازعات المتعلقة بالتحكيم تتسم بالسهولة احيانا لقيامها على ارادة             

التي تكون الدولة طرفا فيهـا قـد   وحل عن طريق التحكيم     الافراد بصفة عامة فان المنازعات التي تُ      
الدولة كطرف في العلاقة يـضفي عليهـا        تتميز بالتعقيد وحلها يكون اكثر صعوبة نظرا لان وجود          

نوعا من الحساسية لما يثيرة ذلك من اعتبارات متعلقة بالسيادة، وبالتالي فان دخول الدولة في عقـود    
مع اشخاص القانون الخاص قد يتبعه تضمين تلك العقود شرط تحكيمي لتسوية ما ينشا عنهـا مـن                  

ولية ونقل التكنولوجيا الحديثـة وحاجـة الـدول         خلافات وهذا ناتج عن تطور العلاقات التجارية الد       
بعضها الى بعض مع الاستعانة في كثير من الاحيان بالقطاع الخاص، كالشركات العملاقة في مجال               
الانشاءات والعقود التجارية الدولية الاخرى، ولكن السؤال الذي يثار هل بامكان الدولة  ان تتمـسك                

عاقد معها استنادا الى مبدا السيادة؟ وخصوصا ان الفقه اخذ          بالحصانة في مواجهة الطرف الاخر المت     
يميز بين نوعين من الحصانة هما الحصانة القضائية والمتمثلة بالامتناع عن الخضوع لقضاء اخـر               
غير قضائها الوطني، والحصانة ضد التنفيذ على اموالها نتيجة لحكم تحكيمي صادر ضدها، وعليـه               
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يكون الاول للحصانة القضائية للدولة في مجال التحكيم فـي حـين            سنقسم هذا المطلب على فرعين      
  .يكون الثاني للحصانة التنفيذية للدولة في مجال التحكيم

  الفرع الاول
   التجاريالحصانة القضائية للدولة في مجال التحكيم

  
لدولـة       ان انتشار التحكيم وسيلة لفض المنازعات لم يقتصر على علاقات الافراد فحسب بل ان ا    

في الوقت الحاضر قد كثر دخولها في علاقات مع اشخاص القانون الخاص، وان سعيها للتخلص من            
قبولها للتحكيم قد يؤدي بها الى الدفع بالحصانة كدولة ذات سيادة ولا تخضع لقضاء دولـة اجنبيـة                  

ام وتاسيساً علـى  وبالمقابل فلا يجوز خضوعها للتحكيم، فمن المبادى المستقرة في القانون الدولي الع     
فكرة السيادة والمساواة بين الدول فان كل دولة تتمتع بالحصانة القضائية في مواجهة قضاء الـدول                
الاجنبية بمعنى انه لا يجوز اخضاع المنازعات التي تكون الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامـة        

ي عدم اختصاص قضاء دولة اجنبيـة       المنبثقة عنها طرفا فيها لغير قضاء هذه الدولة الامر الذي يعن          
 تلـك    فـي   تلك المنازعات سواء كان ذلك القضاء رسـمياً ام قـضاء تحكيميـاً ينظـر                في نظرالب

  .)٧٦(المنازعات
  :)٧٧(الذي يمكن التركيز عليه بهذا الخصوص هو محاولة اقامة التوازن بين امرين هماف     
 بناء على اعتبارات السيادة وفي اغلب الحـالات         ان الحصانة القضائية تتقرر لمصلحة الدولة     / الاول

  .لا يمكن اتخاذ اجراء ضد الدولة كالذي يتخذ ضد الافراد العاديين
 ان العدالة تقتضي حماية الاطراف الداخلين في علاقات مع الدول لان هؤلاء الاطراف لهـم                /الثاني

  .الحق في الحماية كما لو كانوا يتعاملون مع اشخاص عاديين
ن التطبيق المطلق للحـصانة قـد       ازن بين هاذين الاعتبارين وذلك لأ     فمن الضروري اقامة التو        

  .يبتعد عن العدل في كثير من الحالات وفي ذات الوقت لا يمكن القول باهدار حصانة الدولة
   مـام  أ جانب الدولة بالحصانة القـضائية        التمسك من   امكانية  حول مدى  ثار     وان التساؤل الذي ي

ئات التحكيم على الرغم من انها قد ارتضت في اتفاق التحكيم مبدأ فض المنازعات الناشئة او التي                 هي
  يمكن ان تنشأ بينها وبين احد اشخاص القانون الخاص بطريق التحكيم؟

يذهب الرأي الراجح في الفقه الى ان الدولة تعتبر متنازلة ضمنا عن حـصانتها القـضائية اذا                      
يم حيث ان اتفاق الدولة على التحكيم يعني تنازلها عن سيادتها بالنـسبة للموضـوع   قبلت شرط التحك  

الذي جرى الاتفاق بشأنة على التحكيم، خاصةً وان المحكم لا يصدر حكمة باسم الدولة وانمـا هـو                  
ينفذ مهمة عهد بها الاطراف اليه أي ان التحكيم هو نظام خاص لا ينتمي الى سلطة اية دولة ومـن                     

 لا يمثل الاعتداء على سيادة الدولة الطرف في النزاع يضاف الى ذلك ان الدولة تـدخل فـي         ثم فهو 
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دون من  يسمح لها بذلك وبرضا مسبق منها و      تلك العلاقات القانونية بارادتها المطلقة وبموجب قانون        
 ذلك لا يمكن ارغام الدولة على المثول امام هيئات التحكيم، فضلا عن ذلـك فـان تمـسك الدولـة                   
بحصانتها القضائية امام هيئات التحكيم بعد موافقتها عليه يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الدولـة                 

ها وذلك لان قبول الدولة لاتفاق التحكيم يفرض عليها الالتزام بتسوية الالتزامات التي تنـشا           اتللاتزام
بار فـي قبـول الطـرف      عن عقودها امام نظام التحكيم وحدة خاصة وان التحكيم يكون موضع اعت           

الاجنبي للتعاقد مع الدولة، فلو كانت الدولة قد رفضت منذ البداية الخضوع للتحكيم فربما ذلك يـدفع                 
الطرف الاجنبي الى عدم التعاقد معها مسبقا خاصة مع مخاوفه من الخضوع لقضاء الدولـة الـذي                 

  .)٧٨(يشك في حيدته ونزاهته
ض تمسك الحكومة الليبية بالحصانة القضائية فـي قـضية           احدى هيئات التحكيم برف    قضتفقد       

برفضها اجراءات التحكيم بحجة ان التحكيم يتعارض مع سـيادتها غيـر ان             ) ١٩٧٧(عام  ) ليامكو(
ل عن حقوقهـا الـسيادية      نز ان الدولة يمكنها دائما ان ت      المحكم الوحيد رفض هذه الحجة موكداً على      

  .)٧٩(وتوقع اتفاق التحكيم وتضل ملزمة به
بشان قضية هضبة الاهـرام  ) ١٩٩٢(م ا     وكذلك ما ذهبت اليه هيئة التحكيم في حكمها الصادر ع 

المصرية الى ان تمسك الحكومة المصرية بالحصانة القضائية امام المركز الدولي لتسوية منازعـات             
نة القـضائية    عن الحـصا   نزولمة له لان هذا الشرط يعني ال      الاستثمار بعد قبول شرط التحكيم لا قي      

) ١٩٧٤(لعـام   ) ٤٣(امام التحكيم الذي قبلت الخضوع له وخصوصا ان القانون المـصري رقـم              
 النـزاع عـن   منه على جواز تـسوية ) ٨(الخاص باستثمار المال العربي والاجنبي ينص في المادة    

)  دولاراً امريكيـاً ٢٧،٦٦١،٠٠٠( حكمت على مصر بتعويض يـصل الـى     من ثم طريق التحكيم و  
  .)٨٠(بعدذي تم تنفيذه فيما وال

 الامر مطلقا أي انه كان يحق للدولة ان         ئ     ويلاحظ ان مبدأ الحصانة القضائية للدولة كان في باد        
تتمتع بحصانتها امام قضاء الدول الاخرى في جميع الاحوال سواء تعلق النزاع بنـشاطها بوصـفها          

ما لو تعلـق بنـشاطها التجـاري، الا ان     شخصا دوليا ذات سيادة او كان النزاع ذو طبيعة خاصة ك          
انتقد الاخذ بالحصانة المطلقة للدولة على اعتبار ان من غير المقبول ان تبقى الاحكام               )٨١(الفقهبعض  

الاجنبية سواء كانت قضائية ام تحكيمية عديمة القيمة لمجرد انهـا صـادرة ضـد مـصالح الدولـة        
مع الدولة قد يواجة العقبات للحصول علـى حقـه          ويتعارض ذلك مع مبدأ حسن النية لان المتعامل         

وبناء على ذلك فقد اخذت الدول بهجر نظرية الحصانة المطلقـة وابـدالها بالحـصانة المقيـدة لان                 
الحصانة لا تغطي كل نشطات الدولة وانما تغطي الانشطة العامة ولكنها لا تمثل الانشطة التجاريـة                

  .او الخاصة لهذه الدولة
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برفض الدفع بالحصانة القضائية    ) ١٩٧٣(لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية عام             وتطبيقاً  
وذلك على اساس ان الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد تجاري محـض وانـه حتـى اذا كانـت                    
الحكومة الاسبانية تعد ان الوكالة الاسبانية للسياحة هي امتداد لانشطتها الترفيهية في مجال الـسياحة               

  )٨٢(النزاعالتالي تقوم بوضيفة حكومية فان هذا لا يغير في شي من طبيعة وانها ب

     وهكذا فقد اصبح من المقبول به اليوم انه حينما تدخل الدولة في اتفاق تحكيم مع شخص خـاص    
 ضمنيا عن حصانتها القضائية وبالتالي يمتنع عليها        نزولاًفترض ان ذلك الاتفاق يتضمن      فانه من الم  
من قبولها لعملية التحكيم من خلال استغلال سيادتها علـى اعتبـار ان اتفـاق التحكـيم               ان تتخلص   

  .يتعارض وبشكل مباشر مع الحصانة القضائية للدولة كما يمكن اعتباره مضعفا لتلك الحصانة
  

  الفرع الثاني
   التجاريالحصانة التنفيذية للدولة في مجال التحكيم

  
قضائية للدولة ان تلك الدولة تتمتع بالحـصانة فيمـا يتعلـق            اتضح من خلال بحث الحصانة ال          

بنشاطها العام بخلاف ما اذا اتخذ نشاطها طابعا تجاريا فلا تتمتع بهذه الحصانة، ولكن عند صـدور                 
حكم التحكيم ضد الدولة لمصلحة طرف اخر من دولة اخرى فهل يمكن تنفيذ الحكم ضد الدولة وهـل   

ن شر ط تحكيم او ابرامها اتفاق تحكيمي مع طرف خاص نزولا عن           يعد دخول الدولة في عقد يتضم     
  حصانتها القضائية والتنفيذية معا؟

     لقد اختلفت الاراء بشان تمتع الدولة بالحصانة التنفيذية في مواجهة الطرف الخـاص المتعاقـد               
لتنفيذيـة لـذلك    معها كما اختلفت الاراء ايضا بشان سريان الحصانة القضائية للدولة الى حصانتها ا            

  : ظهر اتجاهين بهذا الشان وهما
ل عـن   نـزو  الحصانة القضائية لا يعنـي ال       عن لَوزنالن  أ يرى انصار هذا الاتجاه      /ه الاول الاتجا

       النشاط التجاري والادارة الخاصة بالدولـة  الحصانة ضد التنفيذ لان الحصانة القضائية يقيدها استثناء 
 ،ة فلا يتصور اتخاذ أي اجراءات تنفيذية او تحفظية ضـد الدولـة  اما الحصانة ضد التنفيذ فهي مطلق     

ويؤسس هذا التمييز وعدم تبعية الحصانة ضد التنفيذ للتنازل عن الحصانة القضائية الـى الاسـاس                
العملي حيث ان التنفيذ الفعلي ضد الدولة يقتضي استخدام القوة ضدها والاسـتيلاء علـى ممتلكاتهـا       

ل عـن  نـزو كيم يمكن تفسيرة فقط على انـه       لتالي فان خضوع الدولة للتح    وهذا امر غير وارد، وبا    
  .)٨٣(التحكيمالحصانة بخصوص اجراءات التحكيم وليس بالضرورة ان ينسحب ذلك على تنفيذ حكم 

توقع توابع هـذا   ت     ولكن هذا الاتجاه منتقد فعندما توافق الدولة على اللجوء الى التحكيم فيجب ان              
 لان التمـسك بالحـصانة ضـد        مصلحتهاكم التحكيم ولو صدر في غير       لتزام بح التصرف ومنها الا  
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التنفيذ على هذا النحو من شانه ان يجعل الطرف الاخر غير قادر على الحصول علـى حقـه كمـا                
  .)٨٤(والدوليةيتنافى هذا مع مبدأ حسن النية المعمول به في العلاقات الداخلية  

تجاه ان دخول الدولة في عقد يتضمن شرطا للتحكـيم او اتفـاق             يرى انصار هذا الا   / الاتجاه الثاني 
تحكيم مع طرف من اشخاص القانون الخاص يعد تنازلا من قبل هذه الدولة عـن حـصانتتها ضـد        

          تعلق بذلك على مجموعة مـن      التنفيذ اضافة الى تنازلها عن حصانتها القضائية وقد استند التبرير الم
  : )٨٥(اهمهاالحجج 
ات المتعلقة بهذا التحكيم ما     دولة في اتفاق التحكيم وقبولها في المشاركة بالاجراء       ان دخول ال   -١

ن تكون ممتلكاتها محلا للتنفيذ في حالة صـدور الحكـم           أ ضمني من جانبها ب    لا رضاء إهو  
  .ضدها

من الممكن اعتبار ان دخول الدولة في اتفاق تحكيم مع طرف خاص يعني ان النزاع الـذي                  -٢
كيم يمكن ادراجة في طائفة الانشطة التجارية للدولة وبذلك فلا تـستطيع            كان موضوعا للتح  

 .الدولة التمسك بالحصانة اتجاهها
انه من المبادى المسلم بها في اطار الالتزامات الدولية هي مبدأ العقد شـريعة المتعاقـدين،                 -٣

ى تؤدي الـى    ومبدأ قوة الشي المقضي به، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وكلها مباد            
 ـ            فيذ الحكم الت  وجوب تن  د حكيمي الذي صدر نتيجة لدخول الدولة في اتفـاق التحكـيم والا فق

 .هالتحكيم فائدتة وجدوا
وجوب تنفيذ حكم التحكيم وعدم الدفع بالحصانة في هذا المجال يستند الى ان التحكيم تـدخل                 -٤

اء دولة اجنبية بخـلاف   فية الدولة بارادتها وتتوقع ان يصدر حكم ضدها دون الخضوع لقض          
احكام القضاء العادي الذي يشكل مساسا بسيادة الدولة نتيجة لـصدورة مـن محـاكم دولـة           

لدولة التـي اصـدرت      اعتداء على سيادتها من جانب ا      مكاح حيث يمثل تنفيذ تلك الا     ،اخرى
ية مكن ان تدفع الدولة بحصانتها ضد التنفيذ في مجال الاحكـام القـضائ            ي هنإوبذلك ف . الحكم
 .بالمقابل فلا يجوز لها ان تدفع بحصانتها التنفيذية في مجال احكام التحكيمولكن 

تفرض اتفاقية نيويورك على الدول المنظمة اليها التزاما باتخاذ الاجراءات الكفيلـة بتنفيـذ               -٥
الاتفاقية في المجال الداخلي واهم هذه الاجراءات هو تعديل قوانينها الداخلية لتصبح قواعـد              

 .نة فيها متماشية مع القواعد الدولية في هذا الاطارالحصا
 على انفصال الحصانة القضائية عن الحصانة ضـد التنفيـذ   )٨٦()١٩٦١(وقد نصت معاهدة فينا لعام   

 لمعاهـدة  ا تلكمن) ٣٢/٤(وان التنازل عن احداهما لا يعني التنازل عن الاخرى حيث نصت المادة         
ة للدولة في دعوى مدنية او ادارية لا يفيد ضمنا التنازل عـن             على ان التنازل عن الحصانة القضائي     

  .)٨٧(التنفيذالحصانة ضد اجراءات 
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 علـى انـه   ) ٩(قد نص في المادة     ) ١٩٧٨(     ونجد ان القانون الانكليزي للحصانة القضائية لعام        
دة مـن   الاسـتف التوقيع على شرط التحكيم او ابرام اتفاق التحكيم يكفي لمنع الدولة من المطالبـة با              (

  .)الحصانة القضائية
 حيث ان القانون الامريكي للحـصانات القـضائية         ، الامريكي القضاء  نفسه  الاتجاه      ويسير على 

 من دخول الدولة فـي اتفـاق         القضاء يستخلصمن ثم    و ،لم ينظم هذه المسألة   ) ١٩٧٦(الدولية لعام   
  .)٨٨(النزاع هرض عليذا عإمام القضاء الوطني إ التحكيم تنازلها عن حصانتها

شهر الاحكام التي قررت انفصال الحصانة القضائية عن الحصانة ضد التنفيـذ هـو مـا          أ     ومن  
لدولة علـى شـرط   والذي قرر ان توقيع ا) ٢٠٠٠/ ٧/ ٦( بتاريخ ة النقض الفرنسي  جاءت به محكمة  

 ـتحكيم لا يمثل تنازلا   بار شرط ال   من جانبها عن الحصانة ضد التنفيذ وان اعت        نزولاًالتحكيم يعد    ن ع
من قواعد التحكيم الخاصة بغرفـة     ) ٢٤(الحصانة هو مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وللمادة         

  .)٨٩(الدوليةالتجارة 
عندما تتعاقـد  تحكيم التجاري الدولي لل  اللجوء فان موافقة الدولة عن طريق اجهزتها على     ه     وعلي

فمثلا في العراق فقـد اجـاز قـانون         . ا انكار التحكيم بعد ذلك    مع الاشخاص الاجانب فلا يجوز له     
منـه  ) ٢٧(حيث نصت المادة اللجوء الى التحكيم المعدل ) ٢٠٠٦(لعام  ) ١٣(الاستثمار العراقي رقم    

اما المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم       ... المنازعات الناشئة بين الهيئة     " على انه   
) ٦٩(، وما جاء قبل ذلك في المـادة         "لك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف      على ان ينص على ذ    

التي اجازت احالـة المنازعـات      ) ١٩٨٨(من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية لعام         
مـن تعليمـات    ) ١١(الدولية التي تنشأ عن المقاولة على التحكيم الدولي، كذلك الحال بالنسبة للمادة             

والتي اعطت لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض        ) ٢٠٠٨(لعام  ) ١( العقود الحكومية رقم     تنفيذ
  .المنازعات على ان ينص على ذلك في العقد ويكون احد الطرفين اجنبيا

ل هذه النصوص فان الدولة قد اجازت اللجوء الى التحكيم وبالتالي فلا يمكنها انكاره فيما               ظ     ففي  
ضائية للدولة كما لا يجوز لها عـدم        قولها امام هيئات التحكيم بحجة التمسك بالحصانة ال       بعد وعدم مث  

وهـذا  . تنفيذ الحكم التحكيمي بعد صدورة بناء على تلك النصوص بحجة التمسك بالحصانة التنفيذية            
بدوره يمثل مشكلة في العراق نظراً لعدم وجود نصوص محددة تتعلق بتنفيـذ احكـام التحكـيم ذات                 

  .لطابع الدوليا
     ويرى البعض ان الدولة وبعد ان التزمت بالتحكيم ايا كان مصدر التزامها فلا يمكنها بعد ذلـك                 
ان تتنصل منه باي ذريعة لان ذلك يشكل تناقضا واضحا يترتب عليه عدم اسـتقرار التعامـل وقـد       

 من سعى فـي     (تقضي بان   الاحكام العدلية والتي    من مجلة   ) ١٠٠(استند في ذلك لما ورد في المادة        
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 وبالتالي فان تمسك الدولة بالحصانة القضائية او التنفيذية         ،)ما تم من جهته فسعيه مردودا علية      نقض  
  .)٩٠(الاخربعد ان اجازت التحكيم يعد تناقضا من جانبها واخلالا بمبدا حسن النية واضرارا بالطرف 

  
  المطلب الثاني

  اري الدولي التجم التحكيماحكارفض تنفيذ حالات 
  

لقد اوردت غالبية الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية حالات رفض التنفيذ ضمن نصوصها                 
مع قليل من الاختلافات التي انفردت بها بعض التشريعات الوطنية مقارنة مـع الاتفاقيـات الا انـه             

هذه الحـالات ذات طـابع      القاسم المشترك بين جميع حالات رفض التنفيذ هو أن          و   السمة الغالبة   
شكلي اجرائي حيث يقوم القاضي الوطني بموجب توفر احداها برفض تنفيذ الحكـم الـدولي غيـر                 
المستوفي لهذه المتطلبات دون الخوض في المسائل الموضوعية المتعلقة بمـسائل تطبيـق الواقـع               

 ١٩٥٨يـورك لعـام     وتطبيق القانون ، وسنركز عند دراستنا لحالات رفض التنفيذ على اتفاقية نيو           
وذلك نظرا لقدم هذه الاتفاقية ولعدد الدول الكبير الذي انظم اليها باعتبارها تمثل المحاولـة الدوليـة                 
الامثل من وجهة نظر الدول التي وقعتها في مجال تنفيذ احكام التحكيم كما أن نصوص الاتفاقية قـد                  

، وبالتـالي تتـشابه     لية التي ابرمت بعدها   لدواوجدت اثرها الكبير في غالبية التشريعات والاتفاقيات ا       
، ولقـد اوردت    تشريعات والاتفاقيات من جهة اخرى    النصوص بين اتفاقية نيويورك من جهة وبقية ال       

منها والتي القت عـبء     ) ٥/١(اتفاقية نيويورك نوعين من حالات رفض التنفيذ الاولى ضمن المادة           
) ٥/٢(ده في حين اوردت الثانية ضـمن المـادة      الاثبات فيها على عاتق الطرف المطلوب التنفيذ ض       

 وعليه  ،منها وهي حالات تدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ يتصدى لها أو يثيرها من تلقاء نفسه              
، أمـا   اء على طلب الاطراف   نسنقسم هذا المطلب على فرعين نتناول في الاول رفض تنفيذ الحكم ب           

  .ذاتها الثاني فيكون رفض تنفيذ الحكم من قبل المحكمة 
  الفرع الاول

على طلب الاطرافرفض تنفيذ الحكم بناء   
  

منها بعض اسباب رفض التنفيذ والتي تتعلق بعدم ) ٥/١(لقد اوردت اتفاقية نيويورك في المادة      
صحة اتفاق التحكيم والاخرى تتعلق بالاخلال بالقواعد الاساسية للاجراءات ، وحالات تتعلق بتجاوز 

سلطاتهم وحالات تتعلق بعدم تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم أما الاخيرة المحكمين لنطاق 
فتتعلق بعدم صيرورة حكم التحكيم ملزما أو كونه الغي أو وقف تنفيذه بالقانون ، على أن هذه 



 ٢٠١٥ بعةساال السنة/ لثانيا العدد                                                           والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة
 

 ٢٠٠ 

الحالات لا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب أن يتمسك بها الطرف المطلوب التنفيذ ضده 
  -:كالاتي وهي 

  عدم صحة اتفاق التحكيم/ اولا 
 لا يجوز رفع الاعتراف وتنفيـذ       -١(  التي جاء فيها  ) أ  /٥/١( المادة   لقد وردت هذه الحالة في         

الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج علية بالحكم الا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة للبلـد                  
  : علىاليه الاعتراف والتنفيذ دليلالمطلوب 

كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عـديمي   ) ٢( أن اطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة         -ا
الاهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضعه له الاطراف أو عند عدم النص             

  .)قانون البلد الذي صدر فيه الحكم على ذلك طبقا ل
النص أن بطلان اتفاق التحكيم وفقا للمسائل التي حددتها هذه المادة فانـه           ويتضح من خلال هذا          

 من اسباب رفض التنفيذ يجب على المدعى عليه أن يتمسك به بنفسه ، وقد يكـون هـذا                   يعتبر سبباً 
من اتفاقيـة نيويـورك     ) ٢( المنصوص عليه في المادة      ة راجعا الى عدم توافر شرط الكتاب      البطلان

 في اهلية احد الاطراف لابرام الاتفاق أو انعدام اهليته كما يتمثل بطـلان اتفـاق                صنقذاتها أو الى    
التحكيم في الحالات التي لا يتمتع فيها الشخص الاعتباري بسلطة ابرام شرط التحكيم أو الزام الجهة                

 وان كانت اتفاقية نيويورك لم تورد نصا صريحا بشأن اهليـة          / الحكومية أو الشخص الاعتباري به      
 واتفاقية واشنطن   )١٩٦١(الاشخاص العامة لابرام اتفاق التحكيم كما جاء في الاتفاقية الاوربية لعام            

من الاتفاقية التي اشارت الـى الاحكـام        ) ١/١( الا أن هذه الحالة تدخل ضمن المادة         )١٩٦٥(لعام  
  .)٩١( تدخل في نطاقها ينرة في منازعات بين اشخاص اعتباريالصاد
ت اتفاقية نيويورك قاعدة تنازع قوانين موحدة لتحديد مسألة بطلان اتفاق التحكيم يتم             ولقد وضع      

 شرط التحكيم له فان لم يوجد مثل هذا       اخضاعالفصل في ذلك وفقا للقانون الذي اتفق الاطراف على          
وقـد  الاتفاق كان القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة هو قانون البلد الذي صدر فيه الحكـم ،             

اعتبر الفقه هذه القاعدة الموحدة انجازا كبيرا لاتفاقية نيويورك بتأكيدها على مبـدأ سـلطان الارادة                
وتغلبيه على مبدأ اقليمية حكم التحكيم وذلك عندما اعطت في قاعدة الاسناد الاصل لارادة الاطـراف       

ها من) ٢/٢(نيويورك في المادة     ، كما تشترط اتفاقية      )٩٢(والاستثناء لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم      
كـيم  ، وقد اوردت شكلين للكتابة اولهما شرط التحكيم أو مشارطة التح          أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا    
، أما الشكل الثاني فهو اتفـاق التحكـيم الـذي تتـضمنه الخطابـات      الموقع عليها من قبل الاطراف 

  . الاطراف في اللجوء الى التحكيملا على نيةوالبرقيات المتبادلة بين الاطراف على أن تكون دالة فع
وتطبيقا لذلك قررت محكمة جنيف رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم وجود تبادل للمراسلات                   

، حيث كانت القضية متعلقة بعقد بيع بين شـركة          من اتفاقية نيويورك  ) ٢/٢(للمادة  بين الطرفين وفقا    
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قد ارسل الطرف الالماني تأكيد يتعلق بالمبيعـات مـشتملا      ، و يةالمانية بائعة وشركة سوسيرية مشتر    
 قضت المحكمة بعـدم وجـود تبـادل         من ثم ، و  عليه المشتري السوسيري   على شرط تحكيم ولم يرد    
  .ومن ثم عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح. )٩٣(للمراسلات بين الطرفين

  الاخلال بحقوق الدفاع/ ثانيا 
 كـسبب لـرفض الاعتـراف    )ب/٥/١(ذه الحالة في المـادة     على ه لقد نصت اتفاقية نيويورك          

لم يعلن اعلانا صحيحا بتعيـين المحكـم أو      ( رف المطلوب التنفيذ ضده على انه       والتنفيذ إذا أقام الط   
  ).يل عليه لسبب اخر أن يقدم دفاعه باجرءات التحكيم أو كان من المستح

ف على جميع الحجج والادلة التـي قـدمها   وحقوق الدفاع تعني التزام المحكم بأن يطلع كل طر            
الطرف الاخر وان يمنحهم فرصا كافية ومتساوية لفحص هذه الحجج والادلة والـرد عليهـا فـاذا                 
رفضت هيئة التحكيم أن تمنح احد الاطراف الوقت الكافي للرد على المستندات التي قدمها الطـرف                

لك بعتبر اخلالا بحقوق الاطراف فـي       الاخر أو رفضت الافصاح عن محتوى هذه المستندات فان ذ         
   .)٩٤(الدفاع
أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق لتقدير مدى الاخلال بالقواعد الاساسية للاجراءات فان الفقه                  

انقسم الى اتجاهين حيث يرى الاتجاه الاول أن قانون دولة التنفيذ هو الواجب التطبيق وهـو الـذي                  
اعد الأساسية للإجراءات فإذا كانت هنالك مخالفة لتلك القواعد وفقا لقانون           يجب مراعاته بالنسبة للقو   

 يرى الاتجاه الثاني أن القواعد الأساسـية للإجـراءات    بينما ،)٩٥(دولة التنفيذ جاز رفض تنفيذ الحكم    
الدفاع لا ترتبط بقانون معين اذ هي مبدأ عالمي جوهرة أن يعامل الخصوم علـى قـدم            بما فيها حق  

اواة وبالتالي يجب على قاضي التنفيذ أن ياخذ بالمبادئ المشتركة للانظمة القانونية والـضمانات              المس
  .)٩٦(الضرورية التي تقرره

 لٌا السبب الا إذا كان هنالـك اخـلا        ومهما يكن من امر فلا يتم رفض تنفيذ الحكم بناء على هذ                
ليـه بـرفض    لامريكي عندما دفع المدعى ع     بحقوق الدفاع وتطبيقا لذلك ما ذهب اليه القضاء ا         جسيم

دلـة الاثبـات ذات الـصلة       أ التحكيم لم تسمح له بتقديم بعض        ساس أن هيئة  أتنفيذ حكم التحكيم على     
بموضوع النزاع فرفضت المحكمة هذا الدفع مشيرة الى أن هيئة التحكـيم تتمتـع بـسلطة تقديريـة      

، وطالما لـم يثبـت أن هيئـة          غير ذلك   من ادلة الاثبات وما هو     واسعة في تحديد ما هو ضروري     
التحكيم قد اساءت استعمال هذه السلطة فلا يجب على المحكمة رفض تنفيـذ الحكـم علـى اسـاس                   

  .)٩٧(الاخلال بحقوق الدفاع
  تجاوز المحكم لحدود سلطاته/ ثا ثال

ذا قـام  رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيـذه إ     ) ج/٥/١(اجازت اتفاقية نيويورك في المادة          
أن المحكم فصل في نزاع غيـر وارد فـي مـشارطة            ( المطلوب التنفيذ ضده الدليل على      الطرف  
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التحكيم أو في الشرط التحكيمي أو تجاوز حدودهما فيما نص به ومع ذلك يجوز الاعتـراف بتنفيـذ              
غيـر  لجزء من الحكم الخاضع اصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا امكن فصله عن باقي اجزاء الحكم ا               

  .)متفق على حلها بهذا الطريق 
ويتناول هذا النص الحالة التي يكون فيها اتفاق التحكيم صحيحا لكن هيئة التحكيم اصدرت حكما                   

، حيـث أن هيئـة      تجاوزت حدود السلطات المخولة لهـا     خارج النطاق الذي خوله الاطراف لها أو        
 عليها عند فصلها في النزاع عدم الخـروج أو  التحكيم تستمد كامل سلطتها من اتفاق التحكيم لذا يجب  

تجاوز السلطة المقررة لها بموجب اتفاق التحكيم وجزاء عدم الالتزام بهذه الحدود والسلطات يـؤدي               
 حتى يؤخـذ بـه كـسبب         وصريحاً بدوره الى رفض تنفيذ حكم التحكيم على أن يكون ذلك واضحاً          

  .)٩٨(لرفض التنفيذ
حيث رفضت تنفيذ حكـم     ) ١٩٨١(عام  في  ه احدى المحاكم الامريكية      قضت ب   لذلك ما  وتطبيقاً     

تحكيم تجاوز فيه المحكمون سلطاتهم عندما اضافوا الى الحكم الاضرار التبعية مخالفين بذلك نـص               
 اتفاق الاطراف    ان من اتفاقية نيويورك وقد بنى القضاء الامريكي ذلك الرفض على         ) ج/٥/١(المادة  

 ، ومع ذلك اجازت الاتفاقية تنفيـذ الحكـم  )٩٩( التعويض عن الربح الفائت   قد تضمن صراحة استبعاد   
  .صالحة للتنفيذالغير  أو ة المعيبأجزائه قيةبشكل جزئي إذا امكن فصله عن ب

  التحكيم أو الاجراءات التحكيميةمخالفة تشكيل هيئة / رابعا
تـشكيل  ( تحكيم إذا ثبـت أن      ض تنفيذ حكم ال   من الاتفاقية على جواز رف    ) د/٥/١(تنص المادة        

هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه الاطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكـيم         
  .)١٠٠ ()تفاق في حالة عدم الا

يجوز للاطراف الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم والاجراءات التحكيمية بـشكل تفـصيلي فـي          
و أن يحيلوا ذلك الى القواعد الخاصة بمركز تحكيم معين وفي كلتا الحالتين فـان             اتفاق التحكيم ذاته أ   

 الارادة وتخفيـف الـدور   الاتفاقية اعطت لارادة الاطراف الدور الاكبر في ذلك لاعلاء مبدأ سلطان        
، ومن ثم لايجوز الرجوع الى قانون بلد مقر التحكيم الا إذا لم يوجـد                قانون مقر التحكيم   ؤديهالذي ي 

 من ثـم  اف لا يعالج بعض المسائل و     اتفاق بين الاطراف على تنظيم تلك المسألة أو كان اتفاق الاطر          
يتم الرجوع الى قانون بلد مقر التحكيم ليقوم بدور تكميلـي لـسد الـنقص الموجـود فـي اتفـاق                     

  .)١٠١(الأطراف
في لندن عن محكمـين   لذلك فقد رفضت إحدى المحاكم الايطالية تنفيذ حكم تحكيم صدر           وتطبيقاً     

اثنين فقط بالمخالفة لاتفاق الأطراف على وجوب تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثـة محكمـين ، فـدفع                 
طالب التنفيذ بأن تشكيل هيئة التحكيم يعد صحيحا وفقا لقانون التحكيم الانكليزي فرفضت المحكمـة               

قط في حالة عدم اتفاق الأطراف      هذا الدفع موكدة أن قانون التحكيم الانكليزي يكون واجب التطبيق ف          
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على ما يخالفه أما في هذه الدعوى فاتفاق التحكيم ينص بشكل صريح على وجـوب تـشكيل هيئـة                 
التحكيم من ثلاثة محكمين ومن هنا وجب احترام هذا الاتفاق وتقديمه على قانون بلد مقـر التحكـيم                  

)١٠٢(.  
  

  وقف تنفيذهير ملزم أو أبطل أو أإذا كان حكم التحكيم غ/ خامسا 
من الاتفاقية على رفض الاعتراف بالحكم ألتحكيمي أو تنفيذه إذا أقـام            ) ه/٥/١(فقد نصت المادة        

أن حكم التحكيم لم يصبح بعد ملزما للأطراف أو انه قـد     ( يل على   الطرف المطلوب التنفيذ ضده الدل    
 بموجـب قانونهـا قـد اصـدر     أوالغي أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد التي فيها        

  .)الحكم
 أولهما أن حكم التحكيم لم يصبح ملزمـا      ،مل تلك المادة على سببين من أسباب رفض التنفيذ        توتش    
، غير أن اتفاقية نيويورك لم تحدد المقصود بإلزاميـة  حكم التحكيم تم إبطاله أو وقفه وثانيهما أن    ،بعد

دة اتجاهات حيث يرى الاتجاه الأول أن حكم التحكيم الملـزم   الى ع)١٠٣(حكم التحكيم لذلك انقسم الفقه    
هو الحكم الذي حاز قوة أو حجة الشيء المقضي به وذلك بمجرد صدوره وبغض النظر عن قابليتـه      
للطعن بأية طريقة بينما يرى الاتجاه الثاني الى وجوب التفرقة بين طرق الطعـن العاديـة وغيـر                  

مي ملزما إذا لم يعد بالإمكان الطعن بـه بطـرق الطعـن العاديـة               العادية بحيث يعتبر الحكم ألتحكي    
كالمعارضة والاستئناف ، كما ذهب اتجاه ثالث الى أن اتفاقية نيويورك قد قصدت باستعمال مصطلح               

مـام هيئـة    أى إمكانية الطعن في حكم التحكيم       ملزم هو استبعاد الحالات التي يتفق فيها الأطراف عل        
  .تحكيم ثانية

ما كانت المحاولات الفقهية لتفسير معنى الالزامية التـي تبنتـه اتفاقيـة نيويـورك الا أن                 ومه     
 حول القانون الواجب التطبيق لتحديد كـون الحكـم ملزمـا الا أن              اً صريح اًالاتفاقية لم تتضمن نص   

   .)١٠٤(الرأي الراجح يذهب إلى إلزامية حكم التحكيم خاضعة لقانون دولة مقر التحكيم
 لذلك فقد قضت محكمة الاستئناف السويسرية في نزاع بين الشركة الألمانية والـشركة              طبيقاًوت     

السويسرية بان حكم التحكيم لا يمكن اعتباره ملزما للأطراف إلا في حالة كونه اسـتوفى الـشروط                 
التي يتطلبها قانون الدولة التي صدر فيها لكي يصبح الحكم ملزما وحكم التحكيم الـذي صـدر فـي           

   .)١٠٥(ألمانيا لا يكون ملزما إلا في حال إعلان محكمة إحدى الولايات باعتباره واجب التنفيذ
  

  الفرع الثاني
  رفض تنفيذ الحكم من قبل المحكمة ذاتها
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لقد اشارت اتفاقية نيويورك الى حالات رفض تنفيذ الحكم التحكيمي من قبل المحكمة ذاتها ومن                    
 يجـوز   (منها على انـه     ) ٥/٢( نصت المادة    محكوم ضده بها حيث   دون حاجة الى تمسك الطرف ال     

 المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمـين أن تـرفض الاعتـراف             للسلطة المختصة في البلد   
  -:والتنفيذ إذا تبين لها

  .أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم / أ 
 ).خالف النظام العام في هذا البلد  وتنفيذه ما يأن في الاعتراف بحكم التحكيم/ ب 

ويلاحظ أن اثبات أي من هاتين الحالتين لايقع على عاتق أي من اطراف التحكيم وانما يـدخل                      
ضمن مهام المحكمة المطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم غير الوطني وعليه سوف نتنـاول اولا عـدم                 

  .نيا مخالفة الحكم للنظام العام في دولة التنفيذ قابلية حل النزاع عن طريق التحكيم وثا
  بلية النزاع للحل بطريق التحكيمعدم قا/ أولاً 
يتمثل السبب الاول من اسباب رفض تنفيذ الحكم الذي يجوز للمحكمة المطلوب منها التنفيـذ أن                     

من اتفاقيـة   ) أ/٥/٢(دة  تتمسك به من تلقاء نفسها في عدم قابلية النزاع للتحكيم الذي اشارت اليه الما             
نيويورك ويرجع في تحديد مدى قابلية موضوع النزاع للتحكيم الى قانون الدولـة المطلـوب منهـا                 

 لكونـه   اًالتنفيذ وفقا لما نصت عليه الاتفاقية ، ونعتقد أن هذا السبب من اسباب رفض التنفيذ منتقـد                
ض تنفيذ احكام التحكيم الدولية وفقـا       يعطي محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ سلطات واسعه في رف         

  .للمفهوم الذي تتبناه تلك الدولة وحدها فيما يتعلق بالمسائل التي يجوز التحكيم فيها من عدمه 
وتختلف الدول بأختلاف وجهات النظر الوطنية بشأن المواضيع التـي تخـضع للتحكـيم دون                    

 مـع وضـع بعـض        كافـة   المـسائل  يل تعتبر التحكيم هو الاصل ف     غيرها ، حيث أن بعض الدو     
 نجـد دولاً    في حـين   هذه الدول الانكلوامريكية،     الاستثناءات التي لا يجوز اللجوء فيها للتحكيم ومن       

اخرى تحدد مجال التحكيم بدايةً  ثم تحاول فرض الكثير من القيود على المسائل الممكن تسويتها من                 
تتفق على عـدم جـواز التحكـيم     م المنازعات   ، وهناك بعض  )١٠٦(خلاله وهو مسلك الدول اللاتينية      

شأنها كتلك المتعلقة بمنع المنافسة الاحتكارية وتقرير حقوق الملكية الفكرية وحقوق الاطـراف فـي     ب
عقود الاذعان وكذلك مايتعلق بالاحوال الشخصية والجرائم بأستثناء ما ينشأ عنها من التزامات مالية              

 مـدني ) ٧٠٤(مرافعات عراقي و   ) ٢٥٤(تين   استنادا للماد   جائز كما ان التحكيم  فيجوز فيها التحكيم ،   
  .)١٠٧(في جميع المسائل التي يجوز فيها الصلحعراقي 

وقد اقترح البعض توحيد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وذلك عن طريق تعـديل اتفاقيـة                      
ظمـة   أن تقـوم الـدول المن  نيويورك بإضافة قائمة بالموضوعات التي لا يجوز التحكيم بشأنها على        

غير أن هذا الرأي منتقد وذلك لصعوبة تحقق ذلك من الناحيـة العمليـة    ،للاتفاقية بالموافقة على ذلك 
 ، ولذلك يـرى الـبعض       )١٠٨(كما أن المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم تختلف من دولة إلى أخرى            
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تحديد مدى قابلية النزاع للتحكيم أن يتم       الأخر من اجل الحد من سيطرة القضاء في دولة التنفيذ على            
التفرقة بين قابلية النزاع للتحكيم في إطار المنازعات الداخلية عنه في إطار المنازعات الدولية علـى   

  .)١٠٩(غرار التفرقة بين النظام العام الداخلي والدولي
ليها أو عند الإخطار بمـد  ولقد أجازت اتفاقية نيويورك للدولة عند التصديق عليها أو الانضمام إ         

نطاق تطبيقها إليها أن تصرح بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المسائل القانونية التجاريـة حـسب    
ويجـوز لهـا   ( من الاتفاقية على انـه  ) ١/٣(ادة ، حيث نصت الم   نون الدولة المطلوب فيها التنفيذ    قا

فات الناشئة عن علاقات قانونية تعاقدية أو غير   ايضا أن تعلن إنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلا         
  ).ي للدولة التي تصدر هذا الإعلان تعاقدية وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون الوطن

  - :)١١٠(يأتص المادة أعلاه ما يويتبين من ن
 ـ أن الامر بقصر تطبيق الاتفاقية على الم  -١ ذا اشـترطته  إسائل التجارية هو جوازي للدولـة ف

  .لها عن ذلكنزو به وان لم تشترطه فيفهم منه يحق للمتعاقدين من رعاياها التمسكفعندها 
أن العلاقات بين الاطراف قانونية مصدرها العقد أو المصادر الاخرى غير العقـد كالفعـل                -٢

الضار على أن تعد الاعمال تجارية لان السعي نحو توحيد الاحكام عادة بالمسائل التجاريـة     
 .اون دولي ومنظمات تعمل بهذا الاتجاه الدولية مع وجود تع

أن تحديد كون العمل تجاري أو غير تجاري يعتمد على القانون الداخلي للدولـة المطلـوب                 -٣
تنفيذ احكام التحكيم على اراضيها ، حيث لا تجبر الدولة على تنفيذ احكام تحكيم بناء علـى                 

 تفاجأ في عد مسائل تجارية فـي        تجاريتها الا بناء على ما يقضي به قانونها الداخلي لكي لا          
 .)١١١(حين هي غير ذلك حسب قانونها الداخلي

ية تنفيـذ   أما عن موقف القضاء من مسألة قابلية النزاع للتحكيم فقد رفضت احدى المحاكم الامريك                
    حكم تحكيم صدر في سويويض شركة امريكيـة للـنفط بـسبب        ع ضد الحكومة الليبية يتضمن ت     ارس

، ولكن المحكمة لم تأخـذ       ليبيا بتمسكها بالحصانة الدولية    م التي اتخذتها ليبيا وقد دفعت     قرارات التأمي 
، ولكـن  ل أو رفع الحصانةنزونى البالدفع المذكور حيث أشارت إلى أن الاتفاق على التحكيم يفيد مع      

يم مع ذلك فأن المحكمة قررت رفض تنفيذ الحكم التحكيمي المذكور لان موضوع النزاع وهو التـأم               
  .)١١٢(من المواضيع التي لا يمكن أن تتم تسويتها بالتحكيم حسب القانون الوطني الأمريكي

  مخالفة الحكم للنظام العام في دولة التنفيذ/ ثانياً 
تعد مخالفة الحكم للنظام العام هو السبب الأخير من أسباب رفض التنفيذ وفقا لاتفاقية نيويـورك          

 إذا تبـين     او تنفيذة   منها على جواز رفض الاعتراف بحكم التحكيم       )ب/٥/٢(حيث نصت في المادة     
أن في ذلك الاعتراف أو التنفيذ ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ ، إذا فالعبرة هي                   
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بمخالفة الحكم للنظام العام الداخلي في دولة التنفيذ كما هو واضح من نص تلك المادة وليس النظـام                  
  .)١١٣(الدوليالعام 
 ولكن بالمقابل هنالك من يذهب إلى أن المقصود في اتفاقية نيويورك هو النظام العـام الـدولي                     

، ختلف عنها فـي المعـاملات الداخليـة       وليس النظام العام الداخلي اذ أن مقتضيات التجارة الدولية ت         
عليهـا فـي قـانون الدولـة        بحيث لا يجوز تقييد التحكيم الدولي بجميع القواعد الآمرة المنصوص           

المطلوب إليها التنفيذ الا إذا كانت تلك القواعد تمس المصالح العليا للـبلاد وتـؤدي الـى الإخـلال              
بالقواعد الأساسية للأخلاق والعدالة وبالتالي فأن ليس كل ما يخالف النظام العام الداخلي لدولة التنفيذ               

  .)١١٤(يعد سببا لرفض التنفيذ في التحكيم الدولي
ونؤيد من جانبنا من يرى بأن الحكام الشريعة الإسلامية تعد من النظام العام الـدولي بالنـسبة                      

للدول الإسلامية نظرا لما تمثله هذه الدول من إجماع دولي كبير يمكن الاستناد اليه لاعتبـار احكـام    
سلامية المطبقـة لاحكـام   الشريعة الاسلامية من اهم مبادئ النظام العام الدولي وخاصة في الدول الإ     

  .)١١٥(هذه الشريعة في مختلف معاملاتها المالية 
، فنذكر القضية بين شركة راشـا المـصرية واحـدى           التطبيقات القضائية لتلك المسألة   أما عن        

الشركات الامريكية عندما وقعا عقدا لبناء مصنع للمنتجات الورقية في الاسكندرية علـى أن تقـوم                
كية للتنمية الدولية بتمويل المشروع ولكن بعد أن بدات الحرب بين مـصر واسـرائيل               الوكالة الامري 

 انسحبت الشركة والوكالة الامريكية من مصر بحجة وجود حظر على العـاملين فيهـا   )١٩٦٧(عام  
نـاء علـى    لان الولايات المتحدة الامريكية اكبر حليف لاسرائيل ، وقد جرى التحكيم بين الطرفين ب             

لزمت هيئة التحكيم الشركة الامريكية بدفع التعويض للشركة المـصرية          أة المصرية وقد    طلب الشرك 
وتحمل باقي تكاليف المشروع ، وعندما ارادت الشركة المصرية تنفيذ الحكم في الولايـات المتحـدة        

كما كية  دفعت الشركة الامريكية بأن تنفيذ الحكم يعتبر مخالفا للنظام العام في الولايات المتحدة الامري             
بانها مواطن امريكي مخلص للولايات المتحدة وسياستها الخارجية ، وان تنفيـذ            ايضا   الشركة   دفعت

من اتفاقية نيويورك ، ولكن المحكمة الامريكية رفضت هـذه الحجـة            ) ب/٥/٢(الحكم يخالف المادة    
 ـ ويورك لا يمكن استخدامه كوسيلة لإ     واكدت أن النظام العام في اتفاقية ني       سياسات الخارجيـة   قحام ال

للبلاد في معاملات التجارة الدولية وترى المحكمة أن القول بغير ذلك يحول اتفاقية نيويـورك مـن                 
  .)١١٦(لى وسيلة للتهرب من ذلك الالتزاموسيلة لتشجيع الاعتراف باحكام التحكيم الدولية ا
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  الخاتمة
ية فانه لابد من الاشارة الى اهم النتائج التي بعد ان انتهينا من دراسة مسالة تنفيذ احكام التحكيم الدول

  .تم التوصل اليها من  خلال البحث مع ضرورة الاشارة الى بعض التوصيات
  النتائج/ اولا 
أي من دون اللجوء الى القضاء،      ) اختياريا(الاصل في تنفيذ احكام التحكيم ان يكون رضائيا          -١

عليه ام بناء على الجزاءات المفروضة      سواء كان ذلك التنفيذ بمحض ارادة الطرف المحكوم         
من قبل بعض الهيئات والمؤسسات التحكيمية، كما قد تتمتع تلك الاحكام بصفة النفاذ الـدولي     
المباشر كما هو الحال بالنسبة للاحكام الصادرة عن المركـز الـدولي لفـض منازعـات                

  ).١٩٦٥(الاستثمار الذي انشا في ظل اتفاقية واشنطن لعام 
 عن التنفيذ الرضائي وبالتالي يمكن اللجوء الى القضاء مـن           الطرف المحكوم عليه  قد يمتنع    -٢

 .جانب الطرف المحكوم لصالحة وذلك لاستحصال امر بتنفيذ حكم التحكيم
المتبعـة،  توجد اساليب مختلفة لتنفيذ احكام التحكيم وذلك بحسب طبيعة الانظمـة القانونيـة               -٣

بينما تاخـذ الـدول ذات      سكسوني بنظام رفع الدعوى،      الانكلو فمثلا تاخذ الدول ذات الاتجاه    
الاتجاه اللاتيني بنظام الامر بالتنفيذ، وقد رجحنا الاتجاه الاخير لكونه يسهل من عملية تنفيذ              

 .احكام التحكيم 
توجد انظمة مختلفة لرقابة القضاء على احكام التحكيم عند طلب تنفيذها، فبعض الدول تاخذ               -٤

ة لحكم التحكيم من حيث الواقع والقانون، في حين تاخذ دول اخـرى             بنظام المراجعة الشامل  
 .بنظام المراقبة أي التحقق من الشروط الشكلية فقط

اختلفت التشريعات الوطنية بشان اجراءات تنفيذ احكام التحكيم والشروط الواجب توافرهـا،             -٥
سالة تنفيـذ احكـام     ولاحضنا ان النظام القانوني العراقي يعاني فراغا تشريعيا في معالجة م          

وكذلك قـانون المرافعـات     ) ١٩٢٨(لعام  ) ٣٠(التحكيم، وقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم       
جاءت خالية من نصوص صريحة تعالج تلك المسالة علـى     ) ١٩٦٩(لعام  ) ٨٣(رقم  المدنية  

 الرغم ن اهميتها، ويقابل ذلك تزاحم تشرييعي للانظمة المقارنة سـواء كانـت اللاتينيـة او         
الانكلوسكسونية في معالجتها لتنفيذ احكام التحكيم، مما فتح باب الاختلاف الفقهي واسعا فـي      
محاولة ايجاد مخرج قانوني من تلك المسالة، فالبعض فسر سكوت المشرع العراقي جـوازا       
ضمنيا كما اعتبر ان النصوص جاءت مطلقة وبالتالي فهي تشتمل على تنفيذ احكام التحكـيم               

ل العراق، في حين اعتبر البعض الاخر ان السكوت من جانب المشرع يعد نهيا              الدولية داخ 
 .عن تنفيذ تلك الاحكام، ولكل من تلك الاتجاهات اسانيده التي عرضناها سابقا
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كما اختلفت الاتفاقيات الدولية بشان ذلك ايضا وان كانت معظم تلك الاتفاقيات متفقـه مـن                 -٦
 .احكام التحكيم لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذحيث المبدأ على ترك اجراءات تنفيذ 

اتفاقية واشنطن بشان الية تنفيذ احكام التحكيم الصادرة في ضلها حيث اعطـت             لقد انفردت    -٧
  .راف فيهالتلك الاحكام صفة النفاذ المباشر بالنسبة للدول الاط

للدولـة او    العـام    اذا كانت الحصانة القضائية للدولة تمثلا حقا او رخصة قررها القـانون            -٨
لاجهزتها العامة التابعة لها، فهي من جهة اخرى تمثل مانعا من موانع تنفيذ احكام التحكـيم                
الدولية، وقد رجحنا ان دخول الدولة في عقد يتضمن شرط تحكيم مع اشخاص من القـانون                

 .الخاص يعد تنازلا ضمنيا منها عن حصانتها القضائية والتنفيذية معا
احكام التحكيم وبـالاخص اتفاقيـة       الاتفاقيات الدولية حالات لرفض تنفيذ       لقد وضعت معظم   -٩

نيويورك، حيث تماثل تلك الحالات الواردة في ظلها اسباب البطلان المنصوص عليها فـي              
التنفيذ نظرا لان اتفاقية نيويورك الخاصـة       التشريعات الوطنية، ولكن سميت بحالات رفض       

 . دولة ويراد تنفيذها في دولة اخرىبتنفيذ احكام التحكيم الصادرة في
  التوصيات/ ثانيا 
بشكل رضائي من جانب الطرف المحكوم عليـه نظـرا          يجب ان يكون تنفيذ احكام التحكيم        -١

لكونها الطريقة المثل والاسهل كما انها تتلائم مع الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم باعتبـارة               
  .نظاما يعتمد بالاصل على مبدأ سلطان الارادة

كاحد الانظمة المتبعة من قبل الدول      ) في حالة التنفيذ الاجباري   (الاخذ باسلوب الامر بالتنفيذ      -٢
 .ذات الاتجاه اللاتيني لكونه الاسلوب الاكثر ملائمة في تسهيل عملية تنفيذ احكام التحكيم

ذلـك  تحرير حكم التحكيم الدولي من رقابة القضاء الوطني في الدولة المطلوب منها التنفيذ و         -٣
من خلال اتباع نظام المراقبة، أي التحقق من توافر الشروط الشكلية الخارجية للحكـم مـن           

 .دون اعادة النظر في الموضوع 
المتعلقة بـالتحكيم   )١٩٦٩(لعام  ) ٨٣( رقم   تعديل نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي      -٤

داخلي ام تمتد الى التحكـيم  لانها جاءت مطلقة ولم تحدد فيما اذا كانت تقتصر على التحكيم ال        
 .الدولي

 حتـى تكـون     )١٩٢٨(لعام  ) ٣٠( رقم   تعديل قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العرق        -٥
في مدى امكانية شمولها لتنفيذ احكام التحكـيم الدوليـة فـي العـرق ام               نصوصه واضحة   

 .اقتصارها على الاحكام القضائية الاجنبية
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 عن حصانتها القضائية والتنفيذية معا عند ابرامها لاتفـاق          النص صراحة على تنازل الدولة     -٦
تحكيم مع طرف من القانون الخاص حتى لا يكون ذلك ذريعة للدولة يمكن التمسك بها فـي                 

 .رفض تنفيذ احكام التحكيم الصادرة ضدها او ضد احد مؤسساتها العامة
التحكـيم وخاصـة اتفاقيـة      الى الاتفاقيات الدولية المهمة في مجال تنفيذ احكـام          مام  الانض -٧

نظرا لاهمية تلك الاتفاقية وكثرة الدول المنظمة اليها حيث تـسيطر           ) ١٩٥٨(نيويورك لعام   
 .تلك الدول على معظم الاستثمارات الاجنبية وتهيمن على قطاع التجارة الدولية في العالم

صة مع الدول التـي     الجماعية وخا الانضمام للاتفاقيات   الثنائية و لمزيد من الاتفاقيات    ابرام ا  -٨
لها مصالح واستثمارات في العراق من اجل تيسير تنفيذ الاحكام الـصادرة بنـاء علـى أي       

الى اتفاقية واشنطن لعـام     ) ٢٠١٢(،ومثال ذلك انضمام العراق في عام       خلاف يثور مستقبلا  
)١٩٦٥.( 

لى هيئة التحكـيم    ونقترح اخيرا فيما يتعلق بتنفيذ احكام التحكيم الدولية اعطاء سلطة التنفيذ ا            -٩
بشكل مباشر، أي ان تقوم تلك الهيئة باضفاء الصيغة التنفيذية على الحكـم بعـد صـدورة،                 
ولكن نظرا لعدم تمتع هيئة التحكيم بصفة الالزام كما هو الحال بالنسبة لقضاء الدولـة فـان             

لى وسيلتها لاجبار الاطراف على التنفيذ تكون عن طريق تقديم ضمانات معينة كان تكون ع             
شكل خطابات ضمان باسم الهيئة حتى لا تكون تلك الضمانات مرهقة للاطـراف، فتتـولى               
هيئة التحكيم تعويض الطرف المحكوم لصالحه كما تقوم باسـتقطاع المـصاريف الازمـة              
للتحكيم، حيث تنسجم هذه الادارة في التنفيذ مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم مـا دام               

طراف كما انها تعمل على تحرير حكم التحكـيم مـن سـيطرة القـضاء            مصدرها ارادة الا  
 .الوطني في الدولة المطلوب منها التنفيذ
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  الهوامش
  

 ، دار النهـضة    دارسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن       حكم التحكيم ،  عيد محمد القصاص   .د )١(
  .٢٩٢ص، ٢٠٠٣، العربية، القاهرة

  .٣٥٩، ص١٩٩٧ دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،حكيم التجاري الدولي، التمد ساميفوزي مح. د) ٢(
  ٢٠١٠ بصيغتها المنقحة في عام  من قواعد اليونسترال٣٤/٢ة ينظر الماد) ٣(
  .١٤١،ص١٩٩٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ١تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، ط، عزت البحيري.  د )٤(
تنفيذ احكام التحكيم التجارية وفقا للاتفاقيات الدولية، رسالة ماجـستير،          رشيدة ،   ا خلف اخو     عوض :ظرين) ٥(

تنفيذ احكام التحكيم التجاري    ،   الورفلي  جمال عمران  :ك وكذل  ، ٤٥، ص ١٩٩٩كلية القانون، جامعة الموصل،     
، مصدر سابق ، البحيريعزت . د، وايضا  وما بعدها١٨٩، ص٢٠٠٩الاجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  . وما بعدها١٤٥ص
 ، ١٩٩٧عاطف محمد الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ،                   . د) ٦(

  .٦٩٨ص
  .١٩١، مصدر سابق ، لي جمال عمران الورف)٧(
 ـ       ١جهاد هواش ، التحكـيم ، ط      . عبد الهادي عباس ، د    . د) ٨( ، ١٩٨٢شق ،   ، دار الانـوار للطباعـة ، دم

  .٥٠٣-٥٠٢ص
 ومـا   ٣، ص ١٩٩٣دار النهضة العربية، القاهرة،   ،  لدولي لاحكام التحكيم   ، النفاذ ا   بيعصام الدين القص  .د) ٩(

  .بعدها
  .١٩٤لي ، مصدر سابق ، ص عمران الورفجمال) ١٠(
  .٤٦رشيدة ، مصدر سابق ، صاعوض خلف اخو  :للمزيد من التفصيل ينظر) ١١(
 ،٢٠٠٠ منشاة المعـارف، الاسـكندرية،   ،للتحكيم الدولي والداخلي  ، الاسس العامة    يدمجمنير عبد ال  . د  ) ٢١(

  .٢٩٧ص
 للاستثمار الاجنبي، رسالة ماجستير، كلية القـانون،        انات البنك الدولي   باقر عبد الكاظم ، ضم     /نقلا عن ) ٣١(

  .١١٢، ص٢٠١٢ جامعة بابل،
  .١٦٠عزت البحيري ، مصدر سابق ، ص. د ) ٤١(
  .١٦٩-١٦٨لي ، مصدر سابق ، صال عمران الورف جم )٥١(
 الرقابة القضائية على احكام المحكمين في منازعات عقود التجارة           المجيد سليمان محمد ،    عبد/ نقلاً عن ) ٦١(

  . وما بعدها ١٠٢، ص٢٠٠٧الدولية، اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
لاحكام القضائية وقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها في الاتفاقيات الاعتراف باعبد الرسول كريم مهدي ،    ) ٧١(

  .١١ ، ص٢٠٠٢الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 
  .٥٨، ص٢٠٠٦تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة،   نبيل زيد سليمان ،)٨١(
، ١٩٩٠، مطبوعات جامعـة الكويـت، الكويـت،         ١كيم الكويتي، ط  قانون التح  عزمي عبد الفتاح ،   .  د   )٩١(

  .١٢٩عزت البحري ، مصدر سابق ،  .د   ، و٣٤٣ص
  .١٦٣ ص دار النهضة العربية، القاهرة، بلا تاريخ،، على احكام المحكمين، الرقابةمحمد نور شحاته. د ) ٢٠(



 ٢٠١٥ بعةساال السنة/ لثانيا العدد                                                           والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة
 

 ٢١١ 

 .٩٦-٩٥، ص٢٠٠٩دة ، الاسكندرية ، احكام المحكمين ، دار الجامعة الجدي احمد هندي ، تنفيذ. د ) ١٢(
هدى سعدون لفته ، التحكيم في عقود الاستثمارات الاجنبية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ) ٢٢(

  .١٧٠، ص٢٠٠٩، 
  .٧٢٢-٧٢١ ، صالمصدر السابقاشرف وفا محمد ، . د  )٢٣(
جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دون     سسة ال ، المؤ ١ط ، السالمي ، التحكيم وقضاء الدولة     الحسين. د   )٢٤(

  . وما بعدها ٥٣١، ص٢٠٠٨، مكان طبع
، ٢٠٠٩لخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الوسيط في القانون الدولي ااشرف وفا محمد.  د: نقلا عن)٢٥(

  .٧٢٢ص
والتجارية، رسالة ماجـستير،    اثار الاحكام الاجنبية في العراق في القضايا المدنية         اب ،   اسراء عبد الوه  ) ٢٦(

  .١٦وكذلك عبد الرسول كريم ، مصدر سابق ، ص ، ٣٠، ص٢٠٠٧كلية القانون، جامعة بغداد، 
  .١٧٢هدى سعدون لفته ، مصدر سابق ، ص) ٢٧(
  .٣١٠ص، ١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢ التحكيم التجاري الدولي، ط،محمود مختار بريري. د) ٢٨(
  .١٧٧-١٧٦لي ، مصدر سابق ، ص جمال عمران الورف: التفصيل ينظرمنللمزيد ) ٢٩(
  .٤٣عوض خلف ، مصدر سابق ، ص) ٣٠(
يكـون الأختـصاص    ( العراقي على انه  التحكيم من مشروع قانون )اولاً/٩( نصت المادة     فقد وبالمقابل) ٣١(

 تئناف بغداد ما لم يتفق الطرفـان      بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء العراقي لمحكمة أس           
  ).على محكمة استئناف أخرى سواء كان التحكيم محلياً أو دولياً 

 .من قانون المرافعات العراقي) ٢٧٥(ينظر المادة ) ٣٢      (
، ٢٠٠٨القاهرة، ، العاتك لصناعة الكتاب، ٢، ط٤، ج المدنيةشرح قانون المرافعات ،عبد الرحمن العلام) ٣٣      (

  .٤٨١ص
  .وسنتناول ذلك تفصيلا في المطلب الثاني عند الحديث عن التنفيذ في اطار الاتفاقيات الدولية) ٣٤(
ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقارن، دار الحرية للطباعة،  .د) ٣٥(

تحكيم التجاري الدولي لنزاعات الاستثمار، النظام القانوني للزهير الحسني، .  وكذلك د.٤٢٤، ص١٩٧٧بغداد، 
  . وما بعدها٣٥، ص٢٠١٠، )٢(، السنه )٢(مجلة التشريع والقضاء، العدد 

، السنة  )١(عقيل سرحان محمد، تنفيذ قرارات التحكيم في التشريع العراقي، مجلة رسالة الحقوق، العدد              ) ٣٦(
  .٩٩، ص٢٠١٢، كلية القانون، جامعة كربلاء، )٤(
مجلة العلوم القانونية، المجلد انية تطبيقة في العراق، فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي وامك. د) ٣٧(
درع حماد عبد، عقد الامتياز، اطروحة دكتوراة،       : وكذلك. ٣٥، ص ١٩٨٩، جامعة بغداد،    )٢-١(العددان  ) ٨(

  .٢١٤-٢١٣، ص٢٠٠٣كلية الحقوق، جامعة النهرين، 
 الاحكام المدنية بموجب اتفاقية الرياض، مجلة القانون المقارن، العدد          وي، قواعد تنفيذ  نداادم وهيب ال  . د) ٣٨(
 .١٥٩، ص١٩٨٥، )١٢(، السنه )١٦(
  .٢٩٩ص، ١٩٨٦بلا دار، القاهرة، ،  التحكيم الدولي الخاصابراهيم احمد ابراهيم،. د) ٣٩(
  . وما بعدها٢٩٦محمود مختار بريري، مصدر سابق، ص. د) ٤٠(
  .٧١عبد المجيد سليمان محمد، مصدر سابق، ص: زيد ينظرللم) ٤١(
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 . وما بعدها٧٤نبيل زيد سليمان، مصدر سابق، ص) ٤٢(
  .٧٢٧عاطف محمد الفقي، مصدر سابق، ص. د) ٤٣(
 .٣١٠ محمود مختار بريري، مصدر سابق، ص.د) ٤٤(
 . وما بعدها٩٨عبد المجيد سليمان محمد، مصدر سابق، ص) ٤٥(
، ٢٠٠٦خالد، جدوى اللجوء الى التحكيم التجاري الـدولي، منـشاة المعـارف، الاسـكندرية،            هشام  .د) ٤٦     (

 .١٣٢-١٣١ص
، المؤوسسة الجامعيـة للدراسـات    ١النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، ط     ،  احمد انعم الصلاحي  .د) ٤٧(

  .١١٨ص، ١٩٩٤والنشر والتوزيع، صنعاء، 
  .١٤٨ ص،١٩٨٦، بلا دار نشر، الكويت، ٢محكمين وتنفيذها، ط احكام ال،يعقوب يوسف صرخوه. د) ٤٨(
  .١٢٥احمد انعم الصلاحي، مصدر سابق، ص.د) ٤٩(
 .٣٩٠ص، ١٩٩٤، منشورات جامعة دمشق، ١التحكيم التجاري الدولي، ط، احمد الشيخ قاسم. د) ٥٠(
 .١١٥-١١٤عبد المجيد سليمان محمد، مصدر سابق، ص) ٥١(
  .١٣١، مصدر سابق، صاحمد انعم الصلاحي.د) ٥٢(
  .٣٩٨احمد الشيخ قاسم، مصدر سابق، ص. د) ٥٣(
، ٢٠١٠، دار النهضة العربية، القـاهرة،  ١دور القضاء في خصومة التحكيم، ط،  فاطمة صلاح الدين  . د) ٥٤(

 .٤٣٢ص
 .٣١٠ محمود مختار بريري، مصدر سابق، ص.د) ٥٥(
 .٤٣٥فاطمة صلاح الدين، مصدر سابق، ص. د: نقلا عن) ٥٦(
  .٩٩-٩٨، مصدر سابق، صعقيل سرحان محمد) ٥٧(
 .٣٧٩-٣٧٨فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، مصدر سابق، ص .د) ٥٨(
زهير الحسني، مصدر . د: ينظر). ١٩٧٧(وكذلك معاهدة التعاون القضائي والقانوني مع هنغاريا في عام ) ٥٩(

  .٣٨-٣٧سابق، ص
مادة وملحق يتكون من    ) ٤٦(وتتكون من   ) ١٩٨٨(لعام  ) ٩(نون رقم   وصادق عليها العراق بموجب القا    ) ٦٠(
  .مواد) ٤(
، العـدد  )٧(مجلة العلوم القانونية، المجلد    حكيم الدولي،   فوزي محمد سامي، الاتفاقيات العربية في الت      . د) ٦١(
 .٢١، ص١٩٨٨، كلية القانون، جامعة بغداد، )١(
  .٩٦، مصدر سابق، صعقيل سرحان محمد) ٦٢(
  .٩٧، مصدر سابق، صعقيل سرحان محمد: وكذلك. ١٢٩-١٢٥نبيل زيد سليمان، مصدر سابق، ص) ٦٣(
 .من الاتفاقية) ٣٠(وذلك من خلال الاحالة الى نص المادة ) ٦٤(
، )غير منشورة(الرقابة القضائية على التحكيم الدولي وفق القانون الجزائري، رسالة ماجستير        امال يدر،   ) ٦٥(

 .١١٤، ص٢٠١٠، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية
، دار وائل للنشر،    ١قاسم عبد الحميد، تنفيذ الاحكام الاجنبية وفق القانون الاردني والاتفاقيات الدولية، ط           ) ٦٦(

  .٨٣، ص٢٠٠٣عمان، 
  .٢٥، صمصدر سابقندي، احمد ه) ٦٧(
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، ٢٠٠٨، دار الثقافـة، عمـان،   ١ طدور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، عامر فتحي البطاينة،    . د) ٦٨(
  .٢٤٩ص

  .٥٦٦، ص٢٠٠٦حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، مصر، . د) ٦٩(
 في الجريدة   ونشر) ٢٠١٢(لسنة) ٤٦( بالقانون رقم  )١٩٦٥( لعام  لقد صادق العراق على اتفاقية واشنطن      )٧٠(

  .٢٩/٧/٢٠١٢ في) ٤٢٨٣( بالعدد)الوقائع العراقية(الرسمية 
ابراهيم شحاته، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية، المجلة المصرية .د) ٧١(

 .١١، ص١٩٩٨٥، )٤١(للقانون الدولي، العدد 
  .من الاتفاقية) ٥٤(من المادة ) ٣-٢(ينظر الفقرتين ) ٧٢(
الأجنبي والدولة المضيفة في الاستثمار أمام المركز الـدولي  جلال وفاء محمدين ، التحكيم بين المستثمر  ) ٧٣(

 .٩٢، ص٢٠٠١لتسوية منازعات الاستثمار ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
  .٩٩جلال وفاء محمد ، المصدر السابق ، ص) ٧٤(
  الحلـي  مجلة المحقـق      ، )ACSID( منازعات الاستثمار تحت مضلة      ظم ، وسائل تسوية   باقر عبد الكا  ) ٧٥(

  .٣٣٨-٣٣٧ص، ٢٠١٢، )٣(، العدد )٤(والسياسية، المجلد 
  .١٣٨نبيل زيد سليمان، مصدر سابق، ص) ٧٦      (
 .٦١عوض خلف، مصدر سابق، ص) ٧٧      (
التحكيم في المنازعات ومدى تاثره بسيادة الدولة، مجلة القادسية للقـانون والعلـوم             رشا خليل عبد،    . د) ٧٨(

  .٩٣، ص٢٠١١، )٤(، المجلد )١(السياسية، العدد 
  .١٣٩نبيل زيد سليمان، مصدر سابق، ص: نقلا عن) ٧٩(
، ٢٠٠٩، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،      ٤طشرح قانون التحكـيم،     د محمد عبد البديع شتا،      احم. د) ٨٠(

  .١٤٥ص
 ـ      ٢ابراهيم احمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، ج      . د) ٨١( ، ١٩٩١مة، ، الكتاب الاول، بل دار، بـلا عاص

 .٢١٢ص
ستثمار، دار النهضة العربية، عصام الين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الا.د: نقلا عن ) ٨٢(
  .٨٩، ص١٩٩٣قاهرة، ال
، ٢٠٠٢حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول والاشخاص الاجنبية، دار الفكر العربي، الاسكندرية، . د) ٨٣(

 .١٩٥ البحيري، مصدر سابق، صعزت. د: وكذلك.٢٨٤-٢٨٣ص
 .٦٦عوض خلف، مصدر سابق، ص) ٨٤(
، دار النهضة العربية ،     ٢في مجال التحكيم، ط   ناصر عثمان محمد عثمان، الدفع بالحصانة القضائية        . د) ٨٥(

 .٤١٤-٤١٣، ص٢٠٠٩القاهرة، 
  ).١٩٦٨(لعام ) ٢٣(وقد صادق عليها العراق بالقانون رقم ) ٨٦(
  .٢١٠ابراهيم احمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص.د: للمزيد ينظر) ٨٧(
  .١٧٩-١٧٨عاطف محمد الفقي، مصدر سابق، ص. د) ٨٨(
  .٤١٥، ص مصدر سابقناصر عثمان محمد عثمان،. د: نقلا عن) ٨٩(
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 ٢١٤ 

، العدد )٤(لدولي، مجلة كلية الحقوق، المجلدمرتضى جمعة عاشور، الدفع بالاستوبل للتحكيم التجاري ا. د) ٩٠(
  .٥٢، ص٢٠١٢، جامعة النهرين، )١٤(
 .١٣١عبد المجيد سليمان محمد ، مصدر سابق ،ص) ٩١(
  .١٧١ابراهيم احمد ابراهيم ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص.  د:للمزيد ينظر) ٩٢(
  .٢٤٤ عزت البحيري ، مصدر سابق ، ص.د: نقلا عن) ٩٣(
  .٧٠ ص،٢٠٠٩، )٢٣( التجاري الدولي، مجلة دراسات قانونية، العدد مي ، سلطات المحكعلي الرفيع. د) ٩٤(
  .٢٤٤سابق ، صعزت البحيري ، مصدر .د  )٩٥(
،  ١٩٨١ للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الجـامعي، القـاهرة،      ان ، الاسس العامة   ابو زيد رضو  . د) ٩٦(

  .١١٧ص
  .٤٤٢فاطمة صلاح الدين ، مصدر سابق ، ص.  د:نقلا عن) ٩٧(
  .٩٠ ، مصدر سابق ،ص.. ، النفاذ الدوليبيعصام الدين القص.د) ٩٨(
  .٢٣٢-٢٣١ جمال عمران ، مصدر سابق ، ص:نقلا عن) ٩٩(
  .١٩٢٧لقد نصت على ذلك السبب العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية جنيف لعام ) ١٠٠(
، ١٩٩٧ي، منشأة المعارف، الاسـكندرية،  لقانوني للتحكيم الدولي والداخل، التنظيم ا منير عبد المجيد  . د) ١٠١(

  .٢١٧ص
  .٤٤٩فاطمة صلاح الدين، مصدر سابق ، ص.  د:نقلا عن) ٠٢١(
 ، .. عصام الدين القصبي ، النفاذ الدولي: ، وكذلك٣٠٥عزت البحيري ، مصدر سابق ، ص  .  د :ينظر) ٠٣١(

  .٩٧مصدر سابق ، ص
  .٢٤٤-٢٤٣جمال عمران ، مصدر سابق ، ص) ٠٤١(
  .٨٨ خلف اخو رشيدة ، مصدر سابق ،صعوض) ٠٥١(
  .٢٥١جمال عمران ، مصدر سابق ، ص) ٠٦١(
) ١٩٥( في المادة    ١٩٧١ لسنة   ٢٣وبالمقابل فقد اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم          ) ٠٧١(

 بالحبس مدة منه الى جواز الصلح في بعض المسائل وبالتالي يجوز فيها التحكيم إذا كانت الجريمة معاقبا عليها  
  .سنة وكذلك جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال وتخريبها على أن لاتزيد عقوبتها عن سنة 

  .١١٠ ، مصدر سابق ، ص..عصام الدين القصبي ، النفاذ الدولي. د) ٠٨١(
  .٥٥ عوض خلف ، مصدر سابق ، ص:للمزيد ينظر) ٠٩١(
ت التي لا تنفذ فيها قرارات التحكيم الأجنبية طبقا لاتفاقية          وماني ، الحالا  لطيف جبر ك  .  د : للمزيد ينظر  )١٠١(

، ٢٠١٠ ،)٢ ( مجلة التشريع والقـضاء ، العـدد       حكام التحكيم الأجنبية ،   نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أ    
  .٨٢ص

يـة   الاعمال التجار  ١٩٨٤ لسنة   ٣٠ من قانون التجارة العراقي رقم       )٦-٥(فمثلاً بالعراق بينت المادة     ) ١١١(
  .وبالتالي لا يمكن الاستناد الى غيرها 

  .٣٩٦-٣٩٥فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، مصدر سابق ، ص. د) ١٢١(
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 ٢١٥ 

لقد تناولنا النظام العام سابقا بشكل مفصل وفرقنا بين النظام العام الداخلي والدولي عند الحديث عنـه                 ) ١٣١(
ها على بيانه اني من هذه الدراسة ، لذا سنقتصرالدولي في الفصل الثبأعتباره احد أسباب بطلان الحكم ألتحكيمي 

  .بأعتباره  احد أسباب رفض التنفيذ وفقا لاتفاقية نيويورك 
  .٣٥٠عزت البحيري ، مصدر سابق ، ص. د) ١٤١(
  .٢٦٠جمال عمران ، مصدر سابق ،ص) ١٥١(
  .١٠٣رشيدة ، مصدر سابق ، صا عوض خلف اخو :نقلا عن) ١٦١(
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 ٢١٦ 

  المصادر 
  الكتب/ اولا 

، بـلا    نـشر   الكتاب الاول، بل دار    ،٢ابراهيم احمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، ج      . دـ  ١
  .١٩٩١، مكان نشر

  .١٩٨٦ابراهيم احمد ابراهيم، التحكيم الدولي الخاص، بلا دار، القاهرة، . ـــــ د٢
ار الفكـر الجـامعي،     ، الاسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، د      ابو زيد رضوان  .دـــــ  ٣

 .١٩٨١القاهرة، 
، منـشورات جامعـة دمـشق،       ١احمد الشيخ قاسم، التحكيم التجاري الـدولي، ط       . دــــ  ٤

١٩٩٤.  
، المؤوسـسة   ١احمد انعم الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الـدولي، ط         .دــــ  ٥

 .١٩٩٤ر والتوزيع، صنعاء، الجامعية للدراسات والنش
، دار النهـضة العربيـة،      ٤احمد محمد عبد البديع شتا، شرح قـانون التحكـيم، ط          .دــــ  ٦

 .٢٠٠٩القاهرة، 
 .٢٠٠٩احمد هندي ، تنفيذ احكام المحكمين ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، . دــــ ٧
ص، دار النهـضة العربيـة،       الوسيط في القانون الدولي الخا     ،اشرف وفا محمد  . دـــــ  ٨

 .٢٠٠٩، القاهرة
، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات    ١الحسين السالمي ، التحكيم وقضاء الدولـة، ط      .دــــ  ٩

  .٢٠٠٨والنشر والتوزيع، دون مكان طبع، 
جلال وفاء محمدين ، التحكيم بين المستثمر الأجنبـي والدولـة المـضيفة فـي        . دــــ  ١٠ 

، دار الجامعة الجديدة ، الإسـكندرية ،        لي لتسوية منازعات الاستثمار   الدوالاستثمار أمام المركز    
٢٠٠١. 

دار النهـضة   ،ي الاجنبيـة  تنفيـذ احكـام التحكـيم التجـار       ،مـران الورفلي  جمـال ع  ــ  ١١
 .٢٠٠٩العربية،القاهرة، 

 .٢٠٠٦حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، مصر، . دــــ ١٢
يظة الحداد، العقود المبرمة بين الـدول والاشـخاص الاجنبيـة، دار الفكـر              حف. دــــ  ١٣

  .٢٠٠٢العربي، الاسكندرية، 
، دار النهـضة العربيـة ،       عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحريـة       . دــــ  ١٤

  .١٩٩٧، القاهرة
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 ٢١٧ 

 دار الثقافة،  ،١لتجاري الدولي، ط  دور القاضي في التحكيم ا     عامر فتحي البطاينة،  .دــــ  ١٥
  .٢٠٠٨عمان، 

، دمشق  ، دار الانوار للطباعة   ١، ط جهاد هواش ، التحكيم   . عبد الهادي عباس، د   . دــــ  ١٦
 ،١٩٨٢. 

اعة ، العاتـك لـصن  ٢، ط٤شرح قانون المرافعات المدنيـة، ج    عبد الرحمن العلام،  ــــ  ١٧
  .٢٠٠٨القاهرة،  الكتاب،

سة تحليلية في قانون التحكـيم المـصري        عيد محمد القصاص، حكم التحكيم دار     . دــــ  ١٨
  .٢٠٠٣، رن، دار النهضه العربية، القاهرةوالمقا

، دار النهضة العربية، القاهرة،     ١عزت البحيري، تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، ط      . دــــ  ١٩
١٩٩٧. 

عصام الدين القصبي ، النفاذ الدولي لاحكـام التحكـيم، دار النهـضة العربيـة،               .دــــ  ٢٠
 .١٩٩٣رة،القاه
ين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعـات الاسـتثمار، دار           دعصام ال .دــــ  ٢١

 .١٩٩٣النهضة العربية، القاهرة، 
، مطبوعـات جامعـة الكويـت،       ١، قانون التحكيم الكـويتي، ط     عزمي عبد الفتاح  . دـــ  ٢٢

 .١٩٩٠الكويت، 
 ـ          فاطمة .دــــ  ٢٣ ، دار النهـضة  ١يم، ط  صلاح الدين، دور القضاء فـي خـصومة التحك

  .٢٠١٠العربية، القاهرة، 
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،           . دــــ  ٢٤

١٩٩٧.  
قاسم عبد الحميد، تنفيذ الاحكام الاجنبية وفق القانون الاردني والاتفاقيات الدوليـة،            ــــ  ٢٥ 
 .٢٠٠٣، دار وائل للنشر، عمان، ١ط

محمد نور شحاته، الرقابة على احكام المحكمين، دار النهضة العربية، القـاهرة،            . دــــ  ٢٦
 .بلا تاريخ

، دار النهـضة العربيـة،      ٢محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الـدولي، ط       . دــــ  ٢٧
  .١٩٩٩القاهرة، 

 ـ             . دــــ  ٢٨ ي ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الـدولي الخـاص وفـق القـانون العراق
  .١٩٧٧والمقارن، دار الحرية للطباعة، بغداد، 
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ـــ ٢٩ ــد المجيد.دـــ ــر عب ــيم ،مني ــة للتحك ــس العام ــشاة الاس ــدولي والداخلي،من ال
  .٢٠٠٠الاسكندرية، المعارف،

ـــ ٣٠ ــد،رمني.دـــ ــد المجي ــدولي وا التنظيم العب ــيم ال ــانوني للتحك ــشأة لداخلي،ق من
  .١٩٩٧، المعارف،الاسكندرية

، ٢في مجـال التحكـيم، ط   محمد عثمان، الدفع بالحصانة القضائية      ناصر عثمان . دــــ  ٣١
  .٢٠٠٩دار النهضة العربية ، القاهرة، 

نبيل زيد سليمان ، تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،      ــــ    ٣٢
٢٠٠٦. 

رف، هشام خالد، جدوى اللجوء الى التحكـيم التجـاري الـدولي، منـشاة المعـا      .دــــ  ٣٣
 .٢٠٠٦الاسكندرية، 

، بلا دار نشر، الكويـت،  ٢يعقوب يوسف صرخوه، احكام المحكمين وتنفيذها، ط     . دــــ  ٣٤
١٩٨٦. 

 
   الجامعيةالرسائل/ ثانيا 
اثار الاحكام الاجنبية في العراق في القضايا المدنية والتجارية، رسالة          اسراء عبد الوهاب ،      -١

 .٢٠٠٧ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

الرقابة القضائية على التحكيم الدولي وفق القانون الجزائري، رسـالة ماجـستير   امال يدر،    -٢
  .٢٠١٠، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، )غير منشورة(

 للاستثمار الاجنبي، رسالة ماجستير، كلية القانون،       باقر عبد الكاظم ، ضمانات البنك الدولي       -٣
 .٢٠١٢ جامعة بابل،

الاعتراف بالاحكام القضائية وقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها       لرسول كريم مهدي ،     عبد ا  -٤
 . ٢٠٠٢في الاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 

 الرقابة القضائية على احكام المحكمين فـي منازعـات عقـود            عبد المجيد سليمان محمد ،     -٥
 .٢٠٠٧اة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، التجارة الدولية، اطروحة دكتور

تنفيذ احكام التحكيم التجارية وفقا للاتفاقيات الدوليـة، رسـالة          رشيدة ،   اعوض خلف اخو     -٦
 .١٩٩٩ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 

هدى سعدون لفته ، التحكيم في عقود الاستثمارات الاجنبيـة ، رسـالة ماجـستير ، كليـة              -٧
 .٢٠٠٩ابل ، القانون ، جامعة ب
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 ٢١٩ 

  
 

  الدوريات / ثالثا 
ابراهيم شحاته، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبيـة،            .د -١

 .١٩٨٥، )٤١(المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 

 الاحكام المدنية بموجب اتفاقية الرياض، مجلـة القـانون   ادم وهيب النداوي، قواعد تنفيذ . د -٢
 ١٩٨٥، )١٢(، السنه )١٦(ارن، العدد المق

 مجلـة    ، )ACSID( منازعات الاستثمار تحـت مـضلة        باقر عبد الكاظم ، وسائل تسوية      -٣
 .٢٠١٢، )٣(، العدد )٤( والسياسية، المجلد  المحقق الحلي

التحكيم في المنازعات ومدى تاثره بسيادة الدولة، مجلة القادسية للقانون          رشا خليل عبد،    . د -٤
 .٢٠١١، )٤(، المجلد )١(سياسية، العدد والعلوم ال

النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعـات الاسـتثمار، مجلـة           زهير الحسني،   . د -٥
 .٢٠١٠، )٢(، السنه )٢(التشريع والقضاء، العدد 

عقيل سرحان محمد، تنفيذ قرارات التحكيم في التشريع العراقي، مجلـة رسـالة الحقـوق،       -٦
 .٢٠١٢، كلية القانون، جامعة كربلاء، )٤(، السنة )١(العدد 

، )٢٣( التجاري الدولي، مجلة دراسات قانونيـة، العـدد          علي الرفيعي ، سلطات المحكم    . د -٧
٢٠٠٩. 

مجلـة العلـوم   فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي وامكانية تطبيقة في العراق،   . د -٨
 .١٩٨٩، جامعة بغداد، )٢-١(العددان ) ٨(القانونية، المجلد 

مجلة العلوم القانونية، المجلـد  فوزي محمد سامي، الاتفاقيات العربية في التحكيم الدولي،   . د -٩
 .١٩٨٨، كلية القانون، جامعة بغداد، )١(، العدد )٧(

، الحالات التي لا تنفذ فيها قرارات التحكيم الأجنبية طبقـا لاتفاقيـة             لطيف جبر كوماني  . د - ١٠
 ، العدد الأجنبية ، مجلة التشريع والقضاء    أحكام التحكيم   نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ     

)٢٠١٠ ،)٢. 

مرتضى جمعة عاشور، الدفع بالاستوبل للتحكيم التجاري الدولي، مجلة كلية الحقـوق،            . د  - ١١
 .)٢٠١٢(، جامعة النهرين، )١٤(، العدد )٤(المجلد
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  القوانین والاتفاقیات/ رابعا 
  

  .)١٩٥١(لعام ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  -١٢
 .)١٩٦٩(لعام ) ٨٣(قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  -١٣
 .)١٩٨٤ (لعام) ٣٠(قانون التجارة العراقي رقم  -١٤
 .)١٩٢٨ (لعام) ٣٠(قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية رقم  -١٥
 .)٢٠٠٨ (لعام) ١(تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  -١٦
 .)١٩٧١(لعام ) ٢٣ (قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم -١٧
 .)٢٠٠٦(لعام ) ١٣(قانون الاستثمار رقم  -١٨
 )٢٠١١( العراقي لعام  قانون التحكيممشروع -١٩
 .١٩٩٤لعام ) ٢٧(قانون التحكيم المصري رقم  -٢٠
 ).٢٠١١(لعام  )٤٨( رقم قانون المرافعات الفرنسي المعدل بالمرسوم -٢١
 ).١٩٢٥( الفيدرالي الامريكي لعام  التحكيمقانون  -٢٢
 .)١٩٩٦(عام ل )٢٣( رقم تحكيم الانكليزيقانون ال  -٢٣
 .)١٩٧٦(اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب لعام   -٢٤
 .)١٩٨١(الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية لعام   -٢٥
 .)١٩٨٣(اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام   -٢٦
  .)١٩٨٧(التجاري لعام اتفاقية عمان العربية للتحكيم   -٢٧
 .)١٩٥٨(اتفاقية نيويورك لعام   -٢٨
  .)١٩٦٥(عام لاتفاقية واشنطن   -٢٩
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Abstract 

 
  

Spin the idea of research on the implementation of the provisions of the 
Commercial Arbitration of an international character , as the parent is to 
implement the arbitration award is Rezai ( voluntary ) by the parties after its 
release , but may respond to this original exception given is reluctance of one 
of the Parties on implementation , or failing that , which requires judicial 
involvement in the process of implementing the provisions of the arbitration . 
Especially that the Iraqi position is clear of that issue , although indicated Iraqi 
Investment Law No. (13) for the year (2006) to the possibility of resolving 
what the resulting disputes by resorting to international arbitration , as well as 
the case for instructions and implementation of government contracts (1 ) for 
the year (2008) issued by the Ministry of Planning has approved the resort to 
international arbitration in the event of a dispute between the competent 
authorities in Iraq and the foreign party contractor , as it has entered into 
several Iraqi ministries, a lot of contracts with foreign entities has ensured that 
the contracts clause to resort to international arbitration in the event of a 
conflict between them , has chosen the laws of various foreign applicable to 
the subject of the dispute such as the law of England, and the Swiss , also 
opted for foreign entities to settle the dispute as a room of international trade 
in Paris , and the Cairo Regional Centre for international Commercial 
Arbitration and others, however, did not show the mechanism of procedure 
followed in the case of a the provisions of the arbitration on the basis of those 
contracts so that did not indicate how they are implemented inside Iraq when 
issued abroad , and all this with the lack of clarity of the texts of Code of Civil 
Procedure Iraqi No. ( 83 ) for the year (1969) on arbitration does apply to 
international arbitration or limited to the arbitration procedure, as well as the 
case for the implementation of the provisions of the law of foreign courts in 
Iraq No. 
( 30) for the year (1928 ) , the other texts are different on the extent of 
coverage for the implementation of the provisions of international arbitration 
or limited to the implementation of foreign judgments . 
This is what might push the state to uphold the immunity in the field of 
arbitration , whether the judicial immunity of the state and not to succumb to 
spend its courts other than national , or implementation of any immunity 
against non-implementation of the arbitration award issued against it. 
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